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مقدمة 
حلال مباح سداح مداح 


بلاها سوسو خد نادية 
فى كتابه الشائع الصيت " الفقه على المذاهب الأربعة" بذل الأستاذ عبد الرحمن 
الجزيرى جهدا خارقا فى رصد الخلافات العديدة بين المذاهب الاسلامية 
الأربعة الشهيرة : الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة . 
وقد خصص المجلد الخامس من كتابه الموسوعى لتناول الخلافات المذهبية فى 
موضوع الحدود. 1 
الكتاب الصغير الذى بين يديك الآن عزيزى القارئ يمثل جولة سريعة داخل 
هذا المجلد الخامس , اخترنا فيه بعضا من الحدود وكيف اختلفت المدارس 
الفقهية الاسلامية بشأنها. 
هذه الخلافات لا شك تدعو الى الحيرة وتثير التسائل. 
فليس هناك موقف قطعى واضح حاسم بات فى أى أمر. 
الامام الفلانى قال "س" والامام العلانى قال "ص" . أما الامام الترتانى فقال 
"ع" بيتما قال الامام البركانى "ل". والله أعلم. 
أنت أمام بوفيه فقهى مفتوح. عملا بقاعدة ان الدين يسر وليس عسر . 
أو بحسب قول الممثل الكوميدى الراحل فؤاد المهندس فى مسرحية " سك على 
بناتك" : " بلاها سوسو خد نادية". 
الكل مباح ..سداح مداح. 
كل ما هو مطلوب من المسلم ان تكون له توليفة منتقاة من أفخر الآراء الفقهية 
للأئمة الأربعة يسير بها أمور حياته وهو فى طريقه الى جنة الخلد . 


هل هذا هو شرع الله الذى يصدع به رؤوسنا المنادون بتطبيقه؟! 

هل هذه الشريعة المطاطية تصاح لتنظيم حياة البشر ؟ ! 

اننى ادعو كل أخ مسلم عاقل أن يعمل عقله ويفكر بصدق وموضوعية قبل ان 
يجيب على هاذين السؤالين. 

لايمكن أن يعطى الاله الواحد الحى الحقيقى شريعة لمخلوقاته العاقلة ثم يتركها 
تضرب اخماسا فى اسداس لمعرفة قصده منها وكيفية تطبيقها . 

الله الحقيقى يعنى ما يقول ويقول ما يعنى وهو قادر على أن يصيغه واضحا جليا 
صريحا قاطعا وليس على طريقة " يلاها سوسو" . 


افلا تستفيقوا يا أولى الألباب ؟! 


1- حد الزنا 
شرط الاحصان 


إختلف الفقهاء في شرط الإسلام في الإحصان . 

الحنفية والمالكية ‏ قالوا: إن الإسلام من شروط الإحصان لأن الإحصان فضيلة ولا فضيلة مع 
عدم الإسلام »ولقول الرسول ية ومن أشرك بالله فليس بمحصن»» ولآن إقامة الحد طهارة من الذنب 
والمشرك لا يطهر إلا بنار جهنم والعياذ بالله تعالى . 

الشافعية والحئابلة ‏ قالوا: إن الإسلام ليس بشرط في الإحصان لأن الرسول ي رجم اليهودية 
واليهودي اللذين زنيا في عهده حينما رفع اليهود أمرهما إليه كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء وهو 
حديث متفق عليه . 

اتفق الفقهاء على وجوب شروط الإحصان في المرأة المزني بهامثل الرجل في الاتفاق» 
والخلاف» فإذا توفرت شروط الإحصان في أحد الزوجين دون الآخر ففيه خلاف . 

الحنفية والحنابلة ‏ قالوا: لا يثبت الإحصان لواحد منهما فلا يرجمان بل يجلدان . 

الشافعية والمالكية ‏ قالوا: يغبت الإحصان لمن تتوافر فيه الشروط فيرجم ويسقط الإحصان عمن 

تتوافر فيه هذه الشروط» فإن زنيا كان الجلد في حق من لم يثبت له الإحصان والرجم على من يثبت 

له الإحصان واستدلوا على مذهبهم بما خرجه أهل الصحاح عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني انهما 
قالا إن رجلا من أهل الأعراب أتى النبي ب فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله 
فقال الخصمء وهو أفقه منه؛ نعم اقض بيتنا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم فقال البي ل : قل» فقال 
إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمائة شاة ووليدة» 
فسألت أهل العلم فأخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم فقال 
رسول الله ية ووالذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوئيدة والغنم فرد عليك. وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عام'واغد يا أنيس ‏ تصغير أنس - إلى إمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها أنيس 
فاعترفت فأمر النبي ب بها فرجمت». 


رّنا العاقل بالمجئون 

إذا مكنت امرأة مسلمة بالغة عاقلة مجنوناً أجنبياً عنها من نفسها فزنى بهاء أوزنى عاقل بالغ 
بمجنونة اختلف الفقهاء في حكمهما. ٠‏ 

المالكية» والشافعية: والحثابلة ‏ قالوا: يجب إقامة الحد على العاقل منهما ويسقط عن 
المجنون لأنه غير مكلف» والحكم دائر مع العقل مطلقاً. 

الحنفية - قالوا: لوزنى الرجل العاقل البالغ بصبية لا تعقل أو مجنونة مسلوبة العقل يقام الحد 
عليه وهو خاص بالرجل . 

وإذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ» أو مجنوناً ومكنته من نفسها فلا يجب عليها 
إقامة الحد ولا على من واقعهاء لأن الحد يجب على الرجل بفعل الزنا ويجب على المرأة بالتمكين من 
الزنا والمأخوذ في حد الزنا الحرمة المحضة وذلك غير موجود في فعل الصبي لغدم التكليف فلا يكون 
معها تمكيناً من الزنا فلا يجب عليها الحد وفعل العاقل البالغ تمحص حراماً فوجب الحد. 


الجمع بين الجلد والرجم 
المالكيةء والشافعية» والحنفية ‏ قالوا: لا يجوز الجمع بين الجلد والرجم على المحصن» لأن 
حد الرجم نسخ حد الجلد ورفعه» ولأن الحد الأصغر ينطوي تحت الحد الأكبر» ولا تحصل منه 
الفائدة المرجوةء وهو الزجر والإقلاع عن الذنب حيث ان الجاني سيموت. 
الحنابلة - قالوا: إن المحصن يجلد في اليوم الأول ثم يحد بالرجم في اليوم الثاني» لما روي عن 
النبي يا أنه جلد رجلا يوم الخميس ورجمه يوم الجمعة. 


الجمع بين الجلد والتغريب 

اختلف الفقهاء في ذلك . 

المالكية ‏ قالوا: يجب تغريب البكر الحر الزاني غير المخصن» بعد إقامة حد الجلد عليه» 
بعيداً عن موطنه الذي يقيم فيه مسافة قصر» ولمدة عام» لتقبيح الزنا في عين الزاني» ورحمة به لبعده 
عن المكان الذي حصل فيه الزناء لأنه يحصل له أذى وخزي كلما رآه أهل بلده وجيرانه ويحتقرونه في 
المساجد والمجتمعات» ويحصل لهم الآثم من تعييره» فتغريبه أفضل له ولهم . 

وأما المرأة الزانية فلا تغرب عن بلدها خوفاً من شيوع الفتنة وانتشار الفسادء ولأنها عورة وفي 
تغريبها تضبيع لهاء وقد نهى الشارع أن تسافر المرأة بغير ذي رحم محرم معهاء والواجب عليها 
الجلوس في عقر بيتها والبعد عن المجتمع» وهو الامساك في البيوت. 

الحنفية ‏ قالوا: لا يجوز الجمع بين الجلد والتغريب» لأن التغريب لم يذكر في آية النور» فهو 

| زيادةعلى النص» والتغريب ثابت بخبر الواحد فلا يعمل به» ولا يكون من تمام الحد» وإنما يدرك الرأي 

لاإمام» ويكون من باب التعزير فإن رأى الإمام فيه فائدة غربه» وإن لم ير فيه فائدة فلا يبعده عن وطنه» 
وقال الإمام أبو حنيفة في هذا المقام حكمته المشهورة: «كفى بالنفي فتنة» . وما فعله بعض الصحابة 
كان باجتهاده . 

الشافعية؛ والحنابلة ‏ قالوا: إنه يجمع في حق الزانيين البكرين الحرين العاقلين» بين الجلد 
والتغريب إلى حد تقصر فيه الصلاة» حتى يحصل لهما الوحشة بالبعد عن الأهل والوطن» فيحصل فيه 
زجر عن الوقوع في الخطيئة . وبه حكم أبوبكرء وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» والإمام علي 
رضي الله عنهم حتى قال بعضهم : وأرى فيه الإجماع لما ثبت أن عمر غرب إلى الشام وعثمان غرب 
إلى مصرء وعلي غرب إلى البصرة. وما روي أن النبي وَل قال: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
وقوله ية في حديث العسيف «على ابنك جلد مائة وتغريب عام» ويغرب الذكر والأنثى على السواء مع 
ملاحظة أن يكون مع الزاني ذو رحم محرم على نفقتها في حالة غربتهاء يرافقها ويقيم معها. 


حكم من وجد مع امرأته رجلا فقتله 


الجمهور ‏ قالوا: لا يصح أن يقدم الرجل على قتل رجل وجده عند زوجته» وتحقق من ارتكابه 
الفاحشة لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: 
يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع انراق رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله وَل : 
«نعم فإن قتله يقتص منه» إلا أن يأتي ببينة على ارتكابه جريمة الزنا وهو محصن أويعترف المقتول 
بذلك؛ أما إذا قتلهماء أو أحدهماء ولم يستطع أن يأتي بالبينة» وإحضار الشهداء على الزناء أو 
الاعتراف. فإنه يطالب بالقود» والقصاص» أو الديةء لأنه يجوز لرجل أن يدعو رجلا آخر لدخول بيته 
لعمل شيء ثم يقتله لضغن في نفسه. ويقول: وجدته مع امرأتي كذباً. 

ويجوز أن يقل الرجل زوجته ليتخلص منها لشيء في نفسه» ثم يدعي عليها زورأ أنه وجد 
معها رجلا يزني بهاء لذلك احتاط الشارع في هذا الأمرحفظا للأرواح بأنه يجب على القاتل إقامة 
البينة على دعواه» فإن استطاع إقامة البينة فلا شيء عليه» . 

زفقت دعقن !السا إن أنه لا يقتل أصاا ويعذر فيما فعله» إذا ظهرت أمارات صدقه» 
بكشف الطبيب الصادق عليهماء أو وجود شبهات سابقة على سوء سلوك الزوجة» أو اشتهار المقتول 


بالزنا أوغير ذلك. 
الحنابلةء والمالكية ‏ قالوا: إن أتى بشاهدين على أنه قتله بسبب الزناء وكان المقتول محصناً 
فلا شيء عليه . 


الهادوية ‏ قالوا: يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجته. أو أمته» أو ولده حال الفعل ولا 
شيء عليه» وأما بعد انتهاء الفعل فيأتي ببينة أو يقتص منه إن كان بكرا 

الشافعية ‏ قالوا: إذا وجد الرجل مع امرأته.رجلا فادعى أنه ينال منها ما يوجب الحد» وهما ثيبان 
فقتلهما. أو أحدهماء ولم يأت بالبينة كان عليه القود أيهما قتل» إلا أن يشاء أولياء الدم أخذ الدية» أو 
العفو. 


الشهادة فى الزنا 


الحنفية والمالكية » والحنابلة ‏ قالوا: إنه يشترط في أداء الشهادة. آن يشهدوا بالزنا في مجلس 


واحد» وإلا فهم فسقة؛ ويقام عليهم حد القذف» وذلك لأن الشارع طلب التحقيق في إقامة الحدودي 
وأداء الشهادة في مجالس متفرقة شبهة تمنع قبول شهادة الشهود في الزناء والحدود تدرأ بالشبهات . 
الشافعية ‏ قالوا: إنه لا بأس بتفرق المجالس في أداء شهادة الشهود وتقبل شهادتهم إذا ادوها في 
مجالس متفرقة» وذلك للمبادرة إلى تطهير المسلم من الذنوب إذا كمل التصاب في الشهود بحسب 
اجتهاد الحاكم» وما يراه من المصلحة للمسلمين في دينهم ودنياهم . ْ 


اتحاد المكان والزمان 

واختلف الفقهاء في اشتراط أن تكون الشهادة من الأربعة في مكان واحدء وفي زمان واحد. 

الحنفية» والمالكية ‏ قالوا: يشترط أن تكون شهادة الأربعة في مجلس واحد» واشترطوا كذلك 
ان يحضر الشهود الأربعة مجتمعين في زمان واحد. فإن جاؤوا متفرقين واجتمعوا في مجلس واحد» 1 
تقبل شهادتهم» ويقام عليهم حد القذف لوجود شبهة في أداء الشهادة . وهي عدم اتحادهم في الحضور» 
لآن الشاهد الأول لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشهداء فوجب عليه الحد. 

الشافعية ‏ قالوا: لا يشترط اتحاد الشهود في الزمان» ولا في المكان. بل متى شهدوا بالزناء ولو 
كانوا متفرقين واحداً بعد واحد» قبلت شهادتهم » ويقام الحد عليهما لهذه الشهادة. 

وذلك لأن-الإتيان بأربعة شهداء قدر مشترك بين الإتيان بهم مجتمعين أو متفرقين» فالآتي بهم 
متفرقين يكون عامل بالنص . ولأن كل حكم يغبت بشهادة الشهود إذا جاؤوا مجتمعين» يثبت إذا جاؤوا 
متفرقين كسائر الأحكام» بل هذا أولى لأنهم إذا جاؤوا متفرقين كان أبعد عن التهمة» وعن أن يتلقن 
بعضهم من بعض» ولأنه لا يشترط أن يشهدوا معا في حالة واحدة. 

الحنابلة ‏ قالوا: المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهودء وفي أداء الشهادة. فإذا جمعهم 
مجلس واحد» وأدوا الشهادة سمعت شهادتهم» وإن جاؤوا متفرقين» قبل أداء الشهادة» لأن الشبهة إنما 
تظهر في اختلاف المكان فقط. 

اختلاف الشهود في مكان الحادث 

واختلف الفقهاء في اشتراط عدم اختلاف الشهود في تحديد المكان الذي وقعت فيه اله احشة . 
کان شهد اثنان من الشهود أنه زنا بها في هذه الزاوية من المنزل. وشهد اثنان آخران أنه زنا بها في 
زاوية أخرى من نفس المنزل. 

الحنفية » والحنابلة ‏ قالوا: إن هذا الخلاف لا يضر في أداء الشهادة. بل تقبل ويقام الحد. 

المالكية, والشافعية ‏ قالوا: لا تقبل الشهادة في هذه المسألة» ولا تجب إقامة الحد لأن اختلاف 
الشهود في تحديد المكان شبهة تدرأ الحد عن الزناء فيشترط أن يأتي الأربعة في وقت واحد» يشهدون 
على وطء واحد» في موضع واحد» بصفة واحدة» بهذا تتم الشهادة. 1 


عدم التقادم في أداء الشهادة 
وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم يمنعهم من إقامته بعدهم عن الإمام الحاكم اختلف فيه 


الفقهاء . 

الحنفية ‏ قالوا: إنه لا تقبل شهادتهم في هذه الحالة لوجود شبهة التقادم في أداء الشهادة لأن 
الأصل عندهم أن الحدود الخالصة لله تعالى تبطل بالتقادم» لأن الشاهد مخير بين حسبتين إحداهما 
أداء الوا وثانيتهما: الستر على المسلمء فالتأخير في أداء الشهادة لاختيار السترء فالاقدام على 
الأداء بعد ذلك لوجود ضغينة هيجتهم ۰ أو لعداوة حركتهم بعد السكوت» فيتهمون غي شهادتهم ‏ إلا إذا 
وجد عذر لهم . 

أما إذا كان التأخير لغير سبب يصير الشاهد فاسقآء فترد شهادته لتيقننا بالمانع . 


المالكية» والشافعيةء والحتابلة ‏ قالوا: إن الشهادة في الزناء وفي حد القذف» وشرب الخمر» 
تسمع بعد مضي زمان طويل من الواقعة . وذلك لأن الحد بعد الشهادة أصبح حقاً. ولم يثبت لنا ما 
یبطله» وقد يكون عندهم عذرء متعهم من أداء الشهادة في وقت وقوع الفاحشة. بأن الفتنة قائمة لم 
تخمد إلى ذلك الوقت الذي يقام الحد فيه فيعذرون في تأخيرهم . 


شهادة الزوج 
وهل يجوز أن يكؤن الزوج من الشهود الأربعة في شهادة الزنا على زوجته؟ 
المالكية ‏ قالوا: يجوز كون الزوج من الشهود على زوجته بالزناء لأن الزوج يلحقه العار من هذا 
الأمر» خصوصا إذا كان له منها أولادء فلا يكون متهمآ في أداء الشهادة. فتقبل شهادته وتحد الزوجة . 
الحنفية, والشافعية والحنابلة ‏ قالوا: لا يجوز شهادة الزوج مع شهود الزنا على زوجته لأنه متهم 
في أداء هذه الشهادة. فلا تقبل شهادته . 


شهادة الأعمى على الزنا 
المالكية ‏ قالوا: تقبل شهادة المسلم العدل وإن كان أعمى في الأقوال فقط سواء تحملها قبل 
العمى : أم بعده. وذلك لضبطه الأقوال بسمعه. وكذلك بالحس» كما إذا تحسس على الفاعلين. 
الحنفية - قالوا: لا تقبل شهادة الأعمى على الزناء لأنه لا يتمكن من تميبز الزاني والزانية . 
والحدود لبد قيها من التحتقيق واليقين.. 
الحنابلة والشافعية ‏ قالوا: إذا تحمل الشهادة قبل العمى . بأن رأى الفعل وهو مبصر ثم طرأ عليه 
العمى قبلت شهادته, أما إذا كانت بعد العمى فلا تقبل شهادته . 


شتراط أن يبدأ شهود الزنا بالرجم 


الحئفية ‏ قالوا: هد ي أولا ويجبرهم الإمام على ذلك» ثم 
الإمام» أو نائيهء ثم الناس بعد ذلك وهذا شرط لا بد منه في إقامة الحدء حتى لو امتنع الشهود عن 
رجم الزاني يسقط الحد عن المشهود عليهماء ولا يحد الشهود حد القذف» لأن امتناعهم ليس صريحا 
في رجوعهمء ولكنه شبهة في درء الحد. لأن امتناع الشهود عن رجم الزاني دليل على الرجوع في 
أقوالهم» فإن الشاهد ربما يتساهل في الأداء أولا. ولكن عند مباشرة الفعل يتعاظم ذلك عليه» وبرق 
قلبه» ويرجع عن شهادته. فيرتفع الحد عن المتهمين» وفيه تثبيت وزجر» لما روي من حديث أبي 
بكرة أن النبي ب رجم امرأةء وكان هو أول من رماها بحصاة مثل الحمصة» ثم قال: «ارموها واتقوا 
الوجه». 

روي عن عامر الشعبي قال: كان لشراحة زوج غائب بالشام» وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء فقال: إن هذه زنت واعترفت فجلدها يوم 
الخميس مائة» ورجمها يوم الجمعة» وحفر لها إلى السرة» وأنا شاهدء ثم قال: إن الرجم سنة سنها 
رسول الله يكل رارک بای عله اداد ارمق روي اا يشهد ثم يتبع شهادته حجره» 
ولكنها أقرت فأنا أول من رماها بحجرء ثم رمى الناس وأنا منهم » فكنت والله فيمن قتلها. 


أبو يوسف من علماء الحتفية قال: إن بداءة الشهود مستحبة» وليست مستحقة» فإذا امتنعوا أو 
غابواء أو ماتوا -يقيم الإمام الحد. ولا يتركه. لأنه ثبت بالشهادة. فيجب إقامته . 
الشافعية ‏ قالوا: لا يشترط أن يبدأ الشهود برجم الزاني . اعتباراً بالجلد. 
المالكية ‏ قالوا: يبدأ بالرجم الإمام» أو نائبه» ولا يشعرط أن يبدأ الشهود» وليس له أن يرجم 
نفسه لأن من فعل موجب القتل لا يصح له أن يقتل نفسه ‏ بل ذلك للإمام» أو نائبه. 
الحنابلة ‏ قالوا - يجوز للإمام أن يحضر رجمه وأن لا يحضر. وكذا الشهود لأن النبي يل أمر 
برجم ماعز» ولم يحضر رجمه. 


إذا تبين عدم عدالة الشهودعلى الزنا 

اختلف الفقهاء فيما إذا حكم القاضي على الزاني بالجلد فمات أوجرح ثم تبين له أن الشهود 
غير عدول. بل هم مجرحون. أو تبين أنهم فسقة» أوعبيدء أوغير مسلمين. أو أحدهم محدود فى 
قذف أو أعمى : فإنهم يحدون ياتفاق العلماء: 1 

أبو حنيفة - قال : لا ضمان على القاضي فيما حكم به» ولا على الشهود ولا على بيت المال» 
وقال الصاحبان: الأرش والدية على بيت المال. 

المالكية ‏ قالوا: إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن القاضي» وإن قامت البينة على الرق 
والكفر يضمن» وعليه الدية لعائلة الذي أقيم عليه الحد. لتفريطه . في التأكد من عدالة الشهود. 

الشافعية » والحنابلة - قالوا: يجب على القاضي ضمان الدية فيما يحصل من أثر الضرب في 
حالة الجلد» أو الأرش في حالة الجرح. 

واتفق العلماء على أنه إذا كان الحد الرجم . فرجم ثم ظهر أحد الشهود على ما ذكرنا. فديته 
على بيت المال» ويقام الحد على الشهود. 


خطأ الإمام في إقامة الحدود 
واختلف العلماء فيما إذا حصل خطأ في حكم القاضي في الحدود والقصاص . 
الحنفية ‏ قالوا: ارش الخط والدية تكون في بيت مال المسلمين في حالة الخطاء ولا غرائكة 
على القاضي لأنه اجتهد فأخطاء فلا ذنب عليه روي أن الإمام علي كرم الله وجهه قال: ما أحد يموت 
في حد فأجد في نفسي منه شيفاء لأن الحق قنله» إلا من مات في حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد 
النبي بء فمن مات فيه فديته إما على بيت المالء وإما على الإمام شك من الراوي ٠‏ 
المالكية ‏ قالوا: إذا مات الشخص في حد من حدود الله فدمه هدرء ولا ضمان فيه على أحد. 
الشافعية والحنابلة ‏ قالوا: روايتان عنهما ‏ إحداهما ‏ أن الضمان في هذه الحالة على بيت 
المال ولا شيء على عائلة القاضي . والرواية الثانية: أن ضمان الدية تكون على القاضي وعائلته» ولا 
يذهب دمه هدراً» لأن القاضي مكلف بالمحافظة على أرواح الناس في حالة إقامة الحد» مثل قطع اليد 
في السرقة» فيجب عليه ألا يتعدى المكان» وأن يحسم الدم بأن يغمس في الزيت المغلي» ولا 
يضرب المجلود ضريا مبرحاً يفضي إلى الثلف» ولذلك يجب عليه الدية . لأنعمله أفضى إلى الموت. 
فهو متسبب كالذي ضرب صيدآ» فأصاب إنسانآ. فتجب عليه الدية لأنه أخطأ في ضرب سهمه . 


رجوع شهود الزنا والإإحصان 
إذا شهد أربعة بالزنا على رجل» وشهد اثنان عليه بالإحصان» فأقام الحاكم الحد عليه ثم رجع 
الجميع في شهادتهم» شهود الزنا وشهود الإحصان . 
جم في نهم 3 : 1 
الحنفية ‏ قالوا: تجب الدية على شهود الزنا الأربعة فقط» ولا ضمان على شهود الإحصان. 
الشافعية ‏ قالوا: الدية تجب أثلاثاً ‏ الثلثان على شهود الزناء والثلث على شهود الإحصان . 


الحنابلة - قالوا: الدية تجب عليهم نصفان» على شهود الزنا النصف» وعلى شاهدي الاحصان 
النصف الآخر لأن الحد إنما تم بشهادتهم جميعاً» فلوشهدوا بالزنا ولم يشهد عليه بالاحصان جلدء 
فشهادة الاحصان هي التي تسببت في قتله ظلماً من غير وجه حق . فيضمون معاً مناصفة . 

المالكية ‏ قالوا: فيه روايتان ‏ أظهرهما أن الدية على شهود الزنا فقط. مثل الحنفية» وفي رواية 
عنهم : الدية مناصفة مثل قول الحنابلة . 


رجوع اثنين من الشهود 

الحنفية والمالكية والحنابلة ‏ قالوا: إذا كان الشهود في حد الزنا خمسة ورجم المشهود عليه ثم 
رجع اثنان من الشهود حد كل منهما حد القذف وغرما ربع الدية لورثة المرجوم. أما الرجم فلأن 
الشهادة تنقلب قذفاً للحال» لعدم بقاء تمام الحجة من رجوع الثاني. وأما الغرامة فلأنه بقي من يبقى 
بشهادته ثلاثة أرباع الحق. والمعتبر في قدر لزوم الغرامة» بقاء من بقي لا رجوع من رجع . 3-5 

الشافعية ‏ قالوا: إن قال الشاهدان اللذان رجعا في شهادتهما أخطأناء وجب عليهما قسطهمامن 
الديةء وفيه وجهان» في وجه خمساها وفي وجه آخر ربعهاء كما قال الأثمة الثلاثة. 

أما إذا قالا: تعمدنا الكذب والشهادة فإنهما يقتلان بالرجوع» حدآ . 


من وجد على فراشه امرأة فوطتها 
الحنفية ‏ قالوا: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة فظن أنها امرأتهفوطتها ثم تبين له أنها أجنبية 
٠‏ نه» يحد الرجل في هذه الحال» لأنها ليست بشبهة حيث انه يمكن معرفة زوجته بكلامهاء وجسمهاء 
وحركتهاء ولمسهاء ومس جسدهاء فلا تكون هناك شبهة تدرأ عنه الحد» وإذا ادعئ أنه ظن ذلك صدق 


بيمينه . 


وكذلك الأعمى إذا دعا زوجته إلى فراشه فأجابته امرأة أجنبية» ولم تقل له أنا فلانة ثم جامعهاء 
وتبين له بعد ذلك أنها أجنبية عنه» يقام عليه الحد» ولا يعتبر هذا شبهة فقد يكون الأعمى » والظان 
فطناء حاذقاًء لا يخفى عليه حال زوجته من غيرها. 

فأراد علماء الأحناف سد هذا الباب. حتى لا يكون وسيلة إلى انتشار الفساد في المجتمع . 
شفقة .على دين الأمة حتى لا يتجرأ المفسدون على فعل ذلك عمداً» ويزعمون أنه لا يجب عليهم 
الحدي لوقوع هذه الشبهة عندهم» فمجرد وجود امرأة على فراشه لا يكون دليل الحل ليستند إلى 
الظن. 

المالكيةء والشافعية» والحنابلة - قالوا: لا يقام الحد في هاتين الحالتين» لوجود شبهة لهماء 
وقيام العذر المجوز للإقدام على الوطىء في الجملة» لوجودها على فراشه» وإجابة طلبه وقياسه على 
«المزفوفة» لجامع ظن الحل في كل. 


إذا وعد جاريته فأتته غيرها 
الحنفية, والمالكية » والحنابلة» ‏ قالوا: إذا تواعد رجل مع جاريته» فجاءته جارية أجنبية في 
المكان والموعد المحدد» فوطئها من غير أن يعلم بهاء ثم ظهر له أنها أجنبية بعد جماعها . فلا يقام 
عليهما الحد لوقوع هذه الشبهة» حيث سبق أن ضرب لها موعدأء وحدد لها مكاناً. 
الشافعية ‏ قالوا: يقام الحد على المرأة في هذه الحال لأنها زنت وهي تعلم» وكذلك الرجلء 
لماروي أن رجلا كان قد واعد جارية له مكاناً في خلاء» فعلمت جارية أخرى بذلك» فأتته فحسبها 


جاريتة قوطثها ثم علم بها بعد ذلك . . فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: ائت علي بن أبي 
طالب فسأل علياً كرم الله وجهه. فقال له: أرى أن تضرب الحد في خلاءء وتعتق رقبة» وعلى المرأة 
حد الزنا. 


ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها 

الحنفية ‏ قالوا: إذا ظهر على المرأة الحرة حمل» مي أوكانت أمة لا زوج لها ولا 
سيد يسألونهاء فإذا قالت: استكرهت على الزناء أو وطئت بشبهة» يقبل قولها ولا يقام عليها الحد» 
لأنها بمنزلة من أقر ثم ادعى الاستكراه. 

واحتجوا على ذلك بما جاء في حاديث شراحة» أن الإمام علياً رضي الله عنه قال لها: لعله 
استكرهك؟ قالت: لا . قال لعل رجا أتاك في نومك؟ وهكذا . 

ولأن الشرع يحب الستر في الحدود. 

مسد وو جد يسود ارود e‏ ب 
وأن رجلا استكرهها ثم كها فمضى عنهاء ولم تدر من هو بعد. فلم يقم عليها الحد» وقبل عذرهاء 
لهذه الشبهة. 

ولا خلاف بين أهل الإسلام في أن المستكرهة» لا حد عليهاء وإنما اختلفوا في وجوب الصداق 
لها. 

وسبب الخلاف هو: هل الصداق عوض عن البضع» أو نحلة؟ 

فمن قال: هوعوض عن البضع أوجبه في البضع الحلال والحرام . 

ومن قال: إنه نحلة خص الله به الأزواج» لم يوجبه إلا على الزوج خاصة. 

الشافعية ‏ عندهم روايتان أظهرهماء أنها لا تجب عليها الحدء وإن لم تأت في دعوى الاستكراه 
بأمارة تدل علق صدقهاء ولم تأت في دعوى الزوجية ببينة» لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرارء ولم 
يثبت هناء ولأن الحدود تسقط بالشبهات. وهذه شبهة فمجرد الحمل لا يثبت به الحد. بل لا بد من 
الاعتراف» أو البيئة . 

المالكية ‏ قالوا: إن كانت المرأة مقيمة بالحي» وليست طارئة» فإنه يقام عليها الحد» ولا يقبل 
قولها إلا إن يظهرذلك, بأن تأتي بأمارة على استكراهها أو تقيم البينة على زواجهاء أوشيء مما يظهر 
به صدقهاء لأن الحد ثبت بالحمل» فلا يرفع إلا ببينة. 


أما إذا كانت المرأة طارئة» قبل قولهاء لوجود شبهة. وعدم التوثق في ثبوت حدها. 


إكراه السلطان رجلا على الزنا 

ومن أكرهه السلطان حتى زنا بامرأةء فلا حد عليه» لأن السبب الملجىء إلى الفعل قائم» وهو 
قيام السيف» وكذا المرأة المكرهة» لا تحد بالإجماع . 

فإن حصل الإكراه من غير السلطان. اختلف فيه. 

الحنفية ‏ قالوا: يقام عليه الحد» لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بعد انتشار الآلة فيه؛ وهذه 
علامة الطواعية» والرضا. 

الشافعية» والمالكية» والحنابلة» ‏ والصاحبان ‏ قالوا: لا يقام الحد على المكره بغير 
السلطان. 

0 استئجار المرأة للزنا 

الحنفية ‏ قالوا: إذا استأجر الرجل امرأة للزنا ‏ فقبلت» ووطئهاء فلا يقام الحد عليهما ويعزران 
بما يرى الإمام» وعليهما إثم الزنا يوم القيامة. لما روي أن امرأة طلبت من راعي غنم في الصحراء 
أن يسقيهاء لبنا- فاب أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسهاء ونظرآ لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت 
المرأة. ووطئها الراعي ‏ ثم رفع الأمرإلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فدرأ الحد 
عنهما وقال: ذلك مهرهاء وعد هذا استتجاراً لها. ولأن الإجارة تمليك المنافع» ومنفعة البضع من 
المنافع » فأوردت شبهة عندهما. ولأن الله تبارك وتعالى قد سمى المهر أجرا في كتابه العزيز فقال 
تعالى : «فأوتوهن أجورهن فريضة) فهو كمن قال : أمهرك كذا فهو نكاح فاسد. 

وسواء كان المؤجر لهاء وليهاء أم سيدهاء حرة كانت» أو أمة» إذا لم تكن في عصمة رجل . 

ولأن عقد الإجارة عنده شبهة تدرأ الحد عنه» مع أنه يحرم الإقدام على ذلك . 

الصاحبان قالا: يجب إقامة الحد عليهما. لأن منافع البضع لا تملك بالإجارة فأصبح وجود 
الإجارة» وعدمها سواء؛ فلا تعد شبهة تدرأ الحد عنهما. وصار الرجل كأنه وطأهاء من غير شرط» 
وذلك الرأي هو الراجح المعمول به في المذهب. 
3 المالكية, والشافعية, والحنابلة - قالوا: يقام الحد عليهماء ولا يصير الاستئجار شبهة تدرأ الحد 
عنهماء لان حد الإجارة لا يستباح به الفرج شرعأًء وعرفاً» فصار كما لو استأجرهاء للطبخ ونحوه من 
الأعمال» ثم زنا بهاء فإنه يقام عليه الحد في هذه الحال. من غير خلاف من أحد من العلماء. 


من زنا بكرا ومحصناً 
الحنفية, والمالكية» والشافعية ‏ وفي رواية عن الحنابلة ‏ قالوا: لوزنا رجل وهوبكرء ثم زنا 
بعد ذلك» وهو محصن. قبل إقامة الحد عليه فلا يجمع عليه الجلد والرجم وإنما يجب عليه إقامة 
حد الرجم خاصة» لأنه لا فائدة في الجلد مع وجوب قتله ورجمه» حيث لا يحصل منه الانزجار. 
الحنابلة ‏ قالوا في رواية عنهم: إنه يجب الجمع بين الجلد أولاً» والرجم بعد ذلك تنفيذاً 
للحدين» حتى يكون عبرة لغيره. وحتى نأخذ لكل فعل حده. 


العقد على المرأة فى عدتها 
المالكية» والشافعية» والحنابلة ‏ قالوا: إذا عقد رجل على امرأة وهي في عدة زوجها الأول 
ودخل عليهاء فإنه يجب عليه إقامة الحد. فإن كان بكراً جلد مائة جلدة وإن مخضا رجم اجا 
ولا يكون هذ! العقد شبهة تدرأ الحد عنهما. 
الحئفية ‏ قالوا: لا يجب عليهما إقامة الحد» وإنما يجب عليهما التعزير حيث ان العقد شبهة 
مقبولة تدرأ الحد عنهماء والحدود تدرأ بالشبهات . 


إذا وطأ السيد أمته المتزوجة 
الحنفيةء والمالكية» والشافعية - قالوا: إذا وطىء السيد أمته المتزوجة برجل آخرء فإنه لا يجب 
عليه إقامة الحدء لوجود شبهة الملك السابق» فيدر عنه الحد. 
الحنابلة ‏ قالوا: يجب إقامة الحذ عليه» ولا يقبل عذره» لعدم قيام شبهة الملك. حيث انها 
تزوجت» وخرجت عن ملكه» وأصبحت في عصمة غيره» وصارت محرمة عليه بيقين» ولا قيام بشبهة 
عنده بعد أن خرجت من ملکه» وحرمت عليه بالإجماع من غير خلاف. 


جهل الرجل بحالة المرأة 

الشافعية ‏ قالوا: لو أن رجلا أخذ مع امرأة أجنبية عنه» وكانا في خلوة فاعترف أنه نكحهاء 
وقال انه لا يعلم أن لها زوجاً, أو أنها في عدة من زوج» أوأنها قريبة له ذات محرم» أو أنها أخته من 
الرضاع» أو أنها أم زوجته» فإنه يحلف على ذلك» فإذا حلف اليمين يدرأ عنه الحدء ولا يقام عليه 
لوجود هذه الشبهة التي ادعاهاء ويلزمه دفع المهر. وكذلك المرأة إذا ادعت الجهالة بأن لها زوجاًء أنها 
في عدة» أحلفت وبعد اليمين تقبل دعواهاء ويدرأ عنها الحد وإن نكلت عن حلف اليمين حدت. 

أما إذا قال الرجل : أنا أعلم أن لها زوجآء أو أنها في غدة من زوج أوأنها ذات محرم وأعلم 
أنها محرمة علي» ففي هذه الحالة يجب أن يقام عليه حد الزناء ويلزمه مهرهاء وإذا اعترفت المرأة 
بأنها تعلم أنها متزوجة» وفي عصمة زوجهاء أو أنها لم تنقض عدتهاء وغير ذلك أقيم عليها حد الزنا 
لعدم وجود الشبهة , 

المالكية ‏ قالوا: يجب الحد عليه إذا وطىء معتدة منه بعد العدة» أو فى عدة من غيره» وإذا وطىء 
أختاً تزوجها على أختها فإنه يؤدب إلا إذا قال: لا أعلم الحكم فإنه يعذر بجهله: واختلف في إقامة 
الحد عليه إذا أكره على الزنا بامرأة وكانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد والمشهور أنه يحد» أما إذا كان 
لها زوج أو سيد فإنه يحد اتفاقاً لحق الزوج والسيد. 


من وطىء جارية زوجته 
الحنفية ‏ قالوا: إذا وطىء الرجل جارية زوجته بإذن منها: فإن قال: ظننت أنها علي حلال قبل 
قوله» وصار شبهة فلا يقام الحد عليه» لأن مال الزوجة فيه شبهة الملك للزوج خصوصا إذا أذنت له . 
الزوجة في نكاحها. فكأنها أعطته حق الملك. 


أما إذا قال الرجل علمت التحريم» فإنه يقام عليه الحد» لعدم وجود شبهة تدرأ الحد عنه . 


المالكيةء والشافعية ‏ قالوا: يقام الحد عليه فيجلد إن كان غير محصن» ويرجم إن كان 
محصناً . لأنه وطء دون ملك تام ولا شركة ملك» ولا شبهة نكاح» فوجب عليه الحد. 


الحنابلة ‏ قالوا: يجلد مائة جلدة وإن كان محصتآء ولا يرجم لوجود الشبهة» فيخفف عنه الحد 
ولكن لا يرفع الحد كما قال الأحناف لما رواه أصحاب السئن بسند حسن: أن رجلا وقع على جارية 
امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه» وهو أمير على الكوفة؛ فقال: لأقضين فيك بقضية 
رسول الله دإن كانت أحلتها لك جلدتك مائة. وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك» . 


إذا نكل الزوج أو الزوجة عن اللعان 

الشافعية والمالكية والحنابلة ‏ قالوا: إذا قذف الرجل زوجته» فالواجب هو الحد» ولكن 
المخلص منه باللعان» كما أن الواجب في قذف الأجنبية الحد» والمخلص منه بالشهرد» فإذا امتنع 
إلزوج عن اللعان يلزمه الحد للقذف» كما قال رسول الله يك لهلال بن أمية حين قذف زوجته: «إما 
إلبيئة وإما إقامة الحد عليك»» فإذا لاعن الزيج وامتنعت الزوجة عن اللعان يلزمها حد الزناء وإذا 
صدقته يقام عليها حد الزنا أيضآء لأن الزاني يحد عندهم بالإقرار مرة واحدةء وإن القرآن الكريم ذكر 
أن مقتضى قذف الأجنيات الإتيان بالشهود أو الجلدء فكذا موجب قذف الزوجات الإتيان باللعان أو 
الحد ولأن قوله تعالى : «ويدرا عنها العذاب) يدل على أنه الحد فثبت أنها لولم تلاعن لحدت وأنها 
بالإتيان باللعان دفعت عنها الحدء وهو العذاب» وكأن المرأة تقول: إن كان الرجل صادقاً فحدوني» 
وإن كان كاذباً فخلوني . فما بالي والحبس ولیس حبسي في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله که 
ولا في إجماع الأمة ولا في القياس . 

ولأن الزوج قذفها ولم يأت بالمخرج من شهادة غيره» أو شهادة نفسه» فوجب عليه الحد لقوله 
تعالى : «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم» وإذا ثبت ذلك في حق 
الرجل ثبت في حق المرأة» لأنه لا قائل بالفرق» ولأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لخولة 
حينما رماها زوجها بالزنا: «فالرجم أهون عليك من غضب الله تعالى» . 

الحئفية ‏ قالوا: إذا امتنع الرجل عن اللعان حبس حتى يلاعن» لأنه وجب عليه بنص القرآن 
الكريم فيحبس فيه لقدرته عليه أو يكذب نفسه فيحدء لأنه إذا كذب نفسه فيما رماها به من الزناء سقط 
اللعان» وإذا سقط اللعان وجب عليه الحد» لأن القذف لا يخلومن موجب» فإذا سقط اللعان صرنا 
إلى حد القذف» إذ هو الأصل في الباب. 

وإذا لاعن الرجل وجب على المرأة اللعان بنص القرآن الكريم» فإذا امتنعت عن اللعان وعن 
الإقرار حبست حتى تلاعنه» أو تصدقه فلا حاجة إلى اللعان» ولا يجب عليها حد الزناء لأن من شرطه 
أنيقر الزاني أربع مرات مغل الشهادةء ولأنها ما فعلت شيف سوى أنها تركت اللعان» وهذا الترك ليس 
ببينة على الزناء ولا إقراراً منها به فوجب ألا يجوز رجمها لقوله ب : «لا يحل دم امرىء إلا باحدى 

ثلاث» الحديث. وإذا لم يجب الرجم إذا كانت محصنة لم يجب الجلد في غير المحصنة لأنه لا قائل 
بالفرق» ولأن التكول ليس بصريح في الإقرار فلم يجز إثبات الحد به كاللفظ المحتمل للزنا ولغيره. 


من يصح لعانه 

الشافعية والمالكية والحنابلة ‏ قالوا: من صح يمينه صح لعانه» فيجري اللعان بين الحرين» 
والعبدين» والعدلين» والفاسقين» والذميين» والمحدودين؛ أو أحدهما رقيقآ» أو كان الزوج مسلماً 
والمرأة ذمية! . 

وحجة الأئمة الثلاثة في ذلك قوله تعالى : «والذين يرمون أزواجهم» فهو يتناول الكل» ولا 
معنى للتخصيص ولأن القياس ظاهر من وجهين: 

الأول : أن المقصود من اللعان دفع العار عن النفس» ودفع ولد الزنا عن النفس» وكما يحتاج 
غير المحدود ‏ أي العدل ‏ إليه فكذلك المحدود محتاج إليه» فيجوز له اللعان. 

والثاني : أجمعنا على أنه يصح لعان الفاسق والأعمى وإن لم يكونا من أهل الشهادة فكذلك 
القول في غيرهماء والجامع هو الحاجة إلى دفع عار الزنا. 

الحنفية ‏ قالوا: إذا لم يكن الزوج من أهل الشهادة بأن كان عبدآء أومحدودا في قذفاء أو 
كافراً لا يصح لعانه» وكذلك الزوجة إذا كانت ممن لا يجب على قاذفها الحد إذا كان أجنبياً» نحو أن 
تكون الزوجة مملوكة» أو ذمية» أو محدودة في قذف» أوصبية» أو مجنونة» أو زانية» فلا حد عليه ولا 
لعان لأن المانع من جهتهاء فصار كما إذا صدقته في قوله الذي رماها به. 

وعلى الحاكم أن يعزر الزوج في هذه الحالة لأنه ألحق الشين بهاء ولم يجب الحد عليه لهذا 
العذر فوجب عليه التعزير حسما لهذا الباب» وحفظاً للأعراض . 

وإذالم يكن الزوج من أهل الشهادة كما ذكرناء ورمى زوجته بالزناء فيجب أن يقام عليه حد 
القذف لأن اللعان امتنع من جهته فيرجع إلى الموجب الأصلي . 

وإن لم يكونا من أهل الشهادة, بأن كانا محدودين في قذف حد الزوج لأن اللعان امتنع من 

واحتج الأحناف بما رواه عبد الله بن عمروبن العاص أن رسول الله بل قال: «أربع من النساء 
ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة: اليهودية والنصرانية تحت المسلم» والحرة تحت المملوك» 
والمملوكة تحت الحرا. 

ولأن الواجب على الذي يقذف الزوجة أو الأجنبية الحد بقوله تعالى: «والذين يرمون 
المحصنات» ثم نسخ ذلك الحكم عن الأزواج» وبقي على الأجانب» وأقيم اللعان مقامه فلما كان 
اللعان مع الأزواج قائما مقام الحد في الأجنبيات لم يجب اللعان على من لا يجب عليه الحد لو قذفها 
أتجنبى:. 


وقوع الفرقة باللعان 
الف الفقهاء في وقوع القرقة باللعان . 
الحتفية والحنابلة ‏ قالوا: لا تقع الفرقة بفراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بيتهماء ولا تقع 
الفرقة قبل صدور الحكم . 


الشافعية ‏ قالوا: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدآ التعنت 
أولم تلتعن» وذلك لقوله تعالى : «ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) 
فدل هذا على أنه لا تأثير للعان المرأة إلا في دقع العذاب عن نفسهاء وأن كل ما يجب باللعان من 
الأحكام فقد وقع بلعان الزوج» ولأن لعان الزوج وحده مستقل بنفي الولد؛ فوجب أن يكون الاعتبار 
بقوله في الإلحاق لا بقولهاء ألا ترى أنها في لعانها تلحق الولد به ونحن ننفيه عنه فيعتبر نفي الزوج لا 
إلحاق المرأةء ولهذا إذا أكذب الزوج نفسه ألحق به الولدء وما دام يبقى مصراً على اللعان فالولد منفي 
عنه وإذا ثبت أن لعانه مستقل بنفي الولد وجب أن يكون مستقلا بوقوع الفرقة» لأن الفرقة لولم تقع لم 
ينتف الولد لقوله بل «الولد للفراش» فما دام يبقى الفراش التحق به» فلما انتفى الولد عنه بمجرد لعانه 
وجب أن يزول الفراش عنه بمجرد لعانه . 

المالكية» . قالوا: إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة بعد لعانها خاصة وإن لم يفرق 
الحاكم بينهماء وقد احتج الحنفية على مذهبهم بما روى سهل بن سعد في قصة العجلاني» مشن 
السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدآء وبما روي في قصة عويمر أنهما لما فرغا 
«قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء هي طالق ثلاثا» فطلقها ثلاث قبل أن يأمره 
رسول الله كل والاستدلال بهذا الخبر من وجوه: 

«أحدها» : أنه لو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله «كذبت عليها إن أمسكتهاء. لأن إمساكها غير 
ممكن . 
دوثانيها»: ما روي في هذا الخبر أنه طلقها ثلاث د يقات فأنفذه رسول الله كل وتنفيذ الطلاق 
إنما يمكن إذا لم تقع الفرقة بنفس اللعان. 

ووثالثهاء : ما قال سهل بن سعدٌ في هذا الخبر «مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا 
يجتمعآق أبدً» ولو كانت الفرقة واقعة باللعان استحال التفريق بعدهاء وعن ابن عباس أن النبي ال 
قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً». 


اجتماع الزوجين بعد اللعان 
الشافعية» والمالكية» والحنابلةء - قالوا: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا بعد | 


الفرقة» وهوقولعلي وعمر وابن مسعود لما روي عن النبي بي أنه قال للملاعن بعد اللعان: «لاسبيل ! 


لك عليهاء ولم يقل حتى تكذب نفسك ولو كان الإكذاب غاية لهذه الحرمة لردها رسول الله َي إلى 
هذه الغاية» كما قال في المطلقة بالثلاث «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» . 
ولأن اللعان فسخ فيكون التحريم مؤبدآ كالرضاع» فلا تحل له أبدآً وفي الحديث «المتلاعنان إذا 


تفرقا لا يجتمعان أبداً». ولما روي عن الإمام علي كرم الله وجهه» وعمر بن الخطاب وعبد الله بن ' 


مسعود» رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا يجتمع المتلاعنان أبداً. 
وما رواه الزهري عن سهل بن سعد في قصة العجلاني «مضت السنة أنهما إذا تلاعنا فرق 
بينهماء ثم لايجتمعان أبدآ»» فدلت هذه الروايات كلها على أن تحريم الزوجة على زوجها مؤبد . 
الحنفية ‏ قالوا: إذا أكذب الرجل نفسه وأقيم عليه الحد» زال تحريم العقد» وحلت له بنكاح 
جدید» فهو تحريم مؤقت احتجوا على ذلك بقوله تعالى : «وأحل لكم ما وراء ذلكم» وقوله تعالى : 
«إفاتكحوا ما طاب لكم من النساء) فاللعان طلاق د ثآ. لايتأيد به التحريم . 


اللعان على الحمل 

الشافعية والمالكية ‏ قالوا: يصح اللعان على الحمل قبل الوضع مطلقاًء ويصح كذلك نفي 
الحمل. 

إلا أن المالكية اشترطوا أن يكون استبراؤها بثلاث حيضات أو بحيضة واحدة على خلاف بينهم . 

واستدلوا بالحديث السابق» وأن اللعان وقع والزوجة حامل» ولأن الحمل قرينة قوية يتأكد منها 
وجوده» ولحصول الريبة بمجرد الحمل» فيصح اللعان لأجله مبادرة للخلوص من العار الذي يلحقه من 
جراء ذلك. 

الحنفية والحنابلة ‏ قالوا: لا يصح اللعان» والنفي قبل الوضع لعدم التيقن لاحتمال أن يكون 
الخمل ريحاً. 

الحنفية ‏ قالوا: لا يصح نفي الولد بعد الإقرار بهء لأنه لوصح الرجوع بعد الإقرار لصح في كل 
إقرار» لا يمكن أن يتقرر حق من الحقوق» والثاني باطل بالإجماع وقد روي أن رجلا اعترف بولده في 
بطنها ثم أنكره بعد ولادتها فجلده عمر رضي الله تعالى عنه وألحق به الولد. 

اتفق الفقهاء على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة» نفقة ولا سكنى» لان 
النفقة إنما تستحق فى عدة الطلاق» لاائ عدة الفسخ , وكذلك السكنى ومن قال ان اللعان طلاق 
كأبي حنيفة يقول بجر النفقة والسكنى . 


حكم الأخرس 
الحئفية ‏ قالوا: لا يصح قذف الأخرس» ولا لعانه. لوجود شبهة تذرأ الحد عنه . 
المالكية والشافعية والحنابلة - قالوا: يصح قذف الأخرس» ويصح لعانه لزوجته» إذا كانت له 
إشارة مفهومة توضح قصده ويعلم ما يقوله أو كان يحسن الكتابة» ويلزمه الحد في هذه الحال» لأن من 
كتب أو أشار إلى القذف إشارة يفهمها الناس فقد رمى المحصئة وألحق العار بهاء فوجب اندراجه 
تحت الظاهر» وعومل معاملة الناطق. 


مخالفة لون الابن لأبيه 
لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفا له في اللون. 
الشافعية - قالوا: إذا لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنا لم يجز التفي» فإن اتهمها فأنت 
بولد على لون الرجل الذي !تهمها به جاز النفي على الصحيح . 
الحنابلة - قالوا: يجوز نفي الولد الذي جاء لونه مخالفآ للون أبيه مع القرينة مطلقاء وأما بدون 
القرينة فلا. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل من بي فزارة إلى رسول الله ل 
فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه: فقال له التي يكِ: هل لك من إبل؟ 
قال: نعم . قال: فما لونها؟ قال: حمر, قال: هل فيها أورق؟ قال: إن فيها لورقاء قال: فأنى أتاها 
ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق قال: فهذا عسى أن يكون نزعة 
الانتفاء منه. رواه الجماعة. ولأبي داود في رواية «إن امرأتي ولدت غلام أ 


الحنفية والمالكية ‏ قالوا: 


عرق» ولم يرخص له في 
اسود وإني أنكره» . 


وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت «إن رسول الله ية دحل علي تبرق أسارير وجهه» فقال: 
ألم تري أن مجزرا نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض» . 
رواه الجماعة وذلك أن الناس كانوا قد ارتابوا في زيد بن حارثة وابنه أسامة ‏ وكان زيد أبيض وأسامة 
أسودء فتكلم في ذلك بقول كان يسوء رسول الله َة فلما سمع قول المدلجي فرح به» وسري عنه» 
لأنه رفع التهمة عن سيدنا زيدء وأثبت صدق نسب أسامة منه» وذلك حقء والرسول ية لا يظهر 
السرور إلا بما هوحق عنده» وأسامة قد ثبت فراش أبيه شرعاً؛ ولما وقعت القالة بسبب اختلاف 
اللون. كان قول المدلجي دافعاً لمقالة السوء. 


من قذف زوجته برجل سماه 
الحنفية والمالكية رحمهم اله - قالوا: لو قذف رجل زوجته برجل بعينه وسماه» فقال. زنى بك 
فلان» لاعن للزوجة» وحد للرجل الذي قذفه إن طلب الحدء ولا يسقط حد القذف باللعان. 
الشافعية في أرجح أقوالهم ‏ قالوا: أنه يجب عليه حد واحد لهماء والرأي الثاني لكل منهما 
حد عليه فإن ذكر القذف في لعانه» سقط الحد عنه. 
الحنابلة ‏ قالوا: عليه حد واحد لهماء ويسقط بلعانها. 
روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه دأن هلال بن أمية قذف امرأته بشرييك بن سحماء» 
وكان أخا البراء بن مالك لأمه» وكان أول رجل لاعن في الإسلام قال: فلاعنهاء فقال رسول الله ك : 
أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاء فضيء العينين فهو لهلال بن أمية » وإن جاءت به أكحل» جعدآ» 
حمش الساقين» ور ارك ون ا قال: فأنبعت أنها جاءت به أكحل» جعداً. حمش الساقين» 
رواه أحمد» ومسلم» والنسائي والسبط ‏ هو المسترسل من الشعر: وقوله «فضيء العينين» هو فاسد 
العينين ‏ والأكحل الذي في عينيه سواد ‏ والجعد من الشعر حلاف السبط. أو القصير منه» وقوله 
«حمش الساقين» أي رقيق الساقين» وفي رواية فأخبره بالذي وجد عليه امرأته» وكان ذلك الرجل» 
مصفراًء قليل الشعر» سبطه» وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا, آدم» كثير اللحم. فقال 
رسول الله علي : «اللهم بين» فوضعت شبيهاً بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول اه مكل 
حكم اللعان من غير رؤية 
المالكية ‏ قالوا: لو قال لزوجته - يا زانية ‏ وجب عليه الحد إن لم يثبته» وليس له أن يلاعن حتى 
يدعي رؤيته بعينه» لأن الرؤية شرط في اللعان عندهم . 
الحنفية, والشافعية ‏ قالوا: إن للزوج أن يلاعن زوجته» ولولم يذكر رؤیته» لأنها ليست بشرط 
عندهم . 
إذا رآها في العدة تزني 
المالكية ‏ قالوا: إذا بانت زوجته منه» ثم رآها تزني في أيام العدة» فله أن يلاعنهاء ولو ظهر بها 
حمل بعد طلاقه» وقال: كنت استبرأتها بحيضة فله أن يلاعنها أيضاً. 
الشافعية ‏ قالوا: إن كان هناك حملء أو ولد فله أن يلاعن» وإلا فلا حق له. 
الحنفية؛ والحنابلة ‏ قالوا: ليس له أن يلاعن أصاّء لأنها صارت أجنبية له بعد طلاقها . 


من طلق امرأته عقب العقد وأتت بولد 
المالكية » والشافعية» والحنابلة - قالوا: لوتزوج امرأة ثم طلقها عقب العقد مباشرة من غير 
إمكان وطئها وأتت بولد لستة أشهر من العقد لم يلحق به» كما لوأتت به لأقل من ستة أشهرء للتأكد 
من أنها حملت به قبل إجراء العقد. 
الحنفية ‏ قالوا: إنه يلحقه إذا عقد عليها بحضرة الحاكم» ثم طلقها عقب العقدء وأتت به لستة - 
أشهر لا أقل» ولا أكثر منهاء فإن الولد حينئذ يلحقه لحدوثه قبل الطلاق وبعد العقد. 


من تزوج بامرأة وغاب عنها 

الحنفية ‏ قالوا: لوتزوج رجل بامرأة» وغاب عنها سنتين» فأتاها خبر وفاته» فاعتدت منه» ثم 
تزوجت وأتت بأولاد من الزوج الثاني » ثم قدم الأول» فإن الأولاد يلحقون بالأول» وينتفون من الثاني » 
وتطلق من الثاني » وترجع إلى الأول. وحجتهم في ذلك قول الرسول ية «الولد للفراش» وللعاهر 
الحجر» رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي لفظ للبخاري «الولد لصاحب 
الفراش» فقد صارت فراش له بالعقد» فالولد له بنص الشارع» إذ الاحكام يرجع وضعها إليه ولولم 
يقبلها بعض العقول. 

وقد اختلف العلماء في معنى «الفراش». 

الشافعية. والمالكية والحنابلة ‏ قالوا: إن الفراش في الحديث هو اسم للمرأة» وقد يعبر به عن 
حالة الافتراش» وفي القاموس «إن الفراش زوجة الرجل» قيل ومنه «فرش مرفوعة» والجارية يفترشها 
الرجل. اه 

الحنفية - قالوا: إن الفراش في الحديث الشريف اسم للزوج وأنشد ابن الأعرابي مستدلاً على 
هذا المعنى قول جرير: باتت تعانقه» وبات فراشها. 


حد العبد 

اثفق الأئمة الأربعة» رحمهم الله تعالى : على أن العبد والأمة إذا زنياء فلا يكمل حدهماء وأن 
حد كل واحد منهما خمسون جلدة» وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى منهم . 

واتفقوا علنى أنهما لا يرجمان وإن أحصناء بل يجلدان» لأنهم اشترطوا في شروط الاحصان 
الحرية» فإن العبد ليس بمحصن» وإن كان متزوجاء واحتجوا على ذلك بقوله تغالى طإفإذا أحصن فإ 
أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» والحد لا يمكن أن ينصف. 

الشافعية, والمالكية ‏ قالوا: إن الرقيق إذا زنى يجلد خمسين جلدة» ويغرب نصف سنة» لما 
روي عن النبي ية أنه قال: «إذا زنت أمة أحدكم قتبين زناهاء فليجلدها الحد, ولا يشرب عليها - أي 
لا يوبخها ‏ ثم إن زنت فليجلدها الحد» ولا يشرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فليبعهاء ولو بحبل من 
شعر» رواه الخمسة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

وروي عن عبد الله بن أحمد في المسند» عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. قال: 
أرسلني رسول الله ية إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحدء قال: فوجدتها في دمهاء فأتيت النبي ككل 
فأخبرته بذلك فقال لي : إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين» . 


ودوي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: «أمرني عمر بن الخطاب في فتية من 
قريش فجلدنا ولائد من ولائد الأمارة خمسين خمسين في الزناء رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ . 

فالذكر من العبيد إذا زنى يجلد مائة جلدةء والأمة إذا ثبت عليها الزنا تجلد خمسين جلدة. 
واحتج الأئمة الأربعة على أن الأمة غير المتزوجة يقام عليها الحد بحديث أبي هريرة» وزيد بن خالد 
الجهني رضي الله تعالى عنهم دأن النبي ييو سكل عن الأمة زنت» ولم تحصن فقال: «إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها ثم ببعوها ولو بضفير ‏ أي بحبل مضفور- قال 

ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة » أو الرابعة» متفق عليه». 

وقال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: إن العبد والأمة إذا لم يحصنا فلا يقام عليهما الحد 

وإنما يجب عليهما التعزير بحسب ما يرى الحاكم . وإذا أحصنا فحدهما خمسون جلدة بالتساوي . 

وسبب اختلافهم ‏ الاشتراط الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى : هفإذا أحصن» فمن فهم من 

الإحصان التزوج والإسلام وقال بدليل الخطاب قال: لا يجلد غير المتزوجة» ومن فهم من لفظ 

الإحصان الإسلام » جعله عاماً في المتزوجة» وغير المتزوجة وهو الراجح . 

الحنفية: والمالكية» والحنابلة ‏ قالوا: لا يجب التغريب في زنا العبد, والأمة» لأن العبد دنيء 
فلا يتأثر بالتيير من الناس مثل الحرء ولآن العار بعظم الشرف والتسب» والعيد مجرد متهها. - 

الشافعية ‏ قالوا في أصح أقوالهم: ان العبد والأمة إذا ثبت الزنا على واحد منهما يغرب نصف 
عام» لأنه على النصف من الحرء في كثير من الأحكام . 

ا عي إلى الإمام ا ونای دون كل من قدر على إقامتها من المتغلبة ونحوهم» 
e |‏ بيه لالع ا الفوضى في المجصع + لغلبة عدم قدرة الرعية على رد نفوسهم 
: 0 افم فى بمج ربكا جوت جاداية» ا تمر باق الروت لات ام 

فإنه ليس له غزفيو عند أل دون أحد فعا الأحوال لقوة إرادته. ولأنه يقدر على تنفيذ 

و 3 عكس» فإذا قتل الإمام شخصا في حدء ولو ظلم فلا يقدر عصبته أن يقتلوا الإمام 
لأجله عادة» لأنه متحصن بالقانون» ولأن قوة الجند والشرطة في يده. 


حد الدقى 
الشافعية» والحتابلة ‏ قالوا: إذا زنى الذمي يقام عليه الحد مثل المسلم . 
المالكية ‏ قالوا: لا يقام الحد عليه لأنه غير محصن» لأن الإحصان شرف يختص به المسلم 


حد اليهودي 

الشافعية والحنابلة - قالوا: يقام الحد على اليهودي كغيره من النصارى والذميين والمستأمنين 
وذلك لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة خصوصاً إذا رفعت دعواهم إليناء ولأن إقامة الحد يخفف عنهم 
العذاب يوم القيامة» ولأن السنة أثبتت أن النبي ية قد أقام حد الزنا على اليهودي واليهودية التي رفع 
يهود المديثة أمرهما إليه صلوات الله وسلامه عليه . فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن 
اليهود أتوا النيّ بي برجل وامرأة منهم قد زنياء فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: تسخم وجوههما 
- أي تسود - ويخزيان. قال: كذبتم : «إن فيهما الرجم فأتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فجاؤوا 
بالتوراة» وجاؤوا بقارىء لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه» فقيل له: ارفع يدك 
فرفع يده فإذا هي تلوح فقال» أو قالوا: يا محمد إن فيها الرجم ولكننا كنا نتكاتم بيننا فأمر بهما 
رسول الله كل فرجماء قال: فلقد رأيته يجنأ عليها ويقيها الحجارة بنفسه» ومعنى يجنأ (ينحني) . 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رجم رسول الله ول رجالا من أسلم ورجلا من 


اليهود وامرأة . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: دمر على النيّ يك يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: 
أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالل الذي 
أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشذتني بهذا لم 
أخبرك بحد الرجم » ولكن كثر في أشرافناء وكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 
عليه الحدء فقانا تعالوا فلتجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعانا التحريم والجلد 
مكان الرجم . فقال النبيّ لل : «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»ء فأمر به فرجم فأنزل الله عز 
وجل: ويا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا: آمنا بأفواههم إلى قوله: 
إن أوتيتم هذا فخذوه» يقولون: اشوا محمد فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أناكم بالرجم 
فاحذرواء فأنزل الله تبارك وتعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» «إومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» وقوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك هم 
الفاسقون» قال: هي في الكفار كلها .رواه أحمد ومسلم» وأبوداود» فهذه الأحاديث تدل على أنه 
يحد الذمي كما يحد المسلم . 
الحنفية والمالكية ‏ قالوا: لا يقام الحد على اليهودي, ولا المسيحي» ولا الذمي» ولا المستأمن 
لأنهم اشترطوا في الإحصان» الإسلام فغير المسلم لا يكون محصناً فلا يرجم وإنما يجلد ولأن الرجم 
تطهير من الذنب. والذمي وغير المسلم ليس من أهل التطهيرء بل لا يطهر أبدا إلا بحرقه بنار جهنم » 
ولأنه ليس مخاطبا بفروع الشريعة» بل هم مخاطبون بأصولها أولاً وقبل كل شيء وما روي من حديث 
ابن عمر مرفوعاء وموقوفا «من أشرك بالله فليس بمحصن» ورجح الدارقطني وغيره الوقوف» وأخرجه 
إسحاق بن راهويه في مسنده على الوجهين. 

وقد أجاب الحنفية» والمالكية » عن الأحاديث التي تدل على جواز رجم غير المسلم» بأنه يلغ 
إنما أمضى حكم التوراة على أهلهاء ولم يحكم عليهم بحكم الإسلام . وقد كان ذلك عند مقدمة 
المدينة» وكان إذ ذاك مأمورآ باتباع حكم التوراة ثم نسخ ذلك الحكم بقوله تعالى : «واللاتي يأتين 
الفاحشة من نسائكم» فقد شرع الله هذا الحكم الوارد في الآ اش وة اة إلى انساء المسلميق. 
فقط. 


التحريم بالمصاهرة 

الحنفية ‏ قالوا: إن حرمة المصاهرة تثبت بواحد من الأمور الآتية وهي : 

١-العفد‏ الصحيح . 

؟ ‏ الوطء الحلال. 

- . الوطء بالتكاح الفاسدء وكذا الوطء بشبهة‎ - ٣ 

٤‏ - اللمس بينهما بشهوة. 

ه ‏ النظر إلى فرج المرأة بشهوةء ولا يثبت التحريم بالنظر إلى سائر الأعضاءء أو الشعر ولو 
بشهوة. 

٦‏ - وتثبت الحرمة بالزناء أو اللمس» أو النظر بشهوة بدون نكاح» والمراد بالشهوة هو أن يشتهي 
بقلب ويعرف ذلك بإقراره» وقيل: يصحب ذلك تحرك الآلة وانتشارها والدليل على ذلك ما روي عن 


الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل أمها ولا بنتها» وفي رواية 
«حرمت عليه أمهاء وبنتها» . 
وبما روي عن الرسول و أنه قال: «ملعون ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتهاء فمن زنا بامرأة 
أو وطئها بشبهة حرمت عليه أصولهاء وفروعهاء وتحرم الموطوءة على أصول الواطىء وفروعه» وكذلك 
اللمس بشهوة من الجانبين» والنظر إلى الفرج من الجانبين» والمعتبر إنما هو النظر إلى فرجها الباطنء 
دون الظاهرء والأصل في ذلك قول الله تعالى : ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» والحمل على 
الوطء أولى» وقول الرسول ية «من نظر إلى فرج امرأة بشهوة» أولمسها بشهوة حرمت عليه أمها 
وابنتهاء' وحرمت على ابنه وأبيه» وحرمة ماء الزنا كحرمة الماء الحلال سواء بسواء في النكاح . 
المالكية ‏ قالوا: في حكم وطء الزنا ثلاثة أقوال: 
)١(‏ فقيل لا تنشر الحرمة كقول الشافعية . 
(۲) وقيل: تنشر الحرمة كمذهب الحنفية» وإليه رجع الإمام مالك كما في الموطأء وأفتى به إلى 
أن مات رضي الله عنه . والقول الثالث: إنه ينشر الكراهية فقط وهو ضعيف . 
الشافعية ‏ قالوا: إن الزنا بالبنت لا يحرم أمها على الزاني» كما أن الزنا في الأم لا يخرم بنتها 
عليه» والبنت المخلوقة من ماء الزناء لا تحرم على من خلقت من مائه» ولا على أصوله وفروعه» سواء 
كانت أمها المزنى بها مطاوعة» أم كرهاًء وسواء تحقق الرجل أنها من مائه» أم لاء فهي أجنبية عنه» 
ولا حرمة لماء الزناء ولكن يكره للزاني أن يتزوجها من باب الاحتياط فقط» وتحري الحلال في 
النكاح» وإنجاب الذرية الصالحة. - 
الحنابلة ‏ قالوا: إن الوطء الحرام كالوطء الحلال كلاهما تثبت به حرمة المصاهرة» فمن زنى 
بامرأة حرمت على أبويه. وحرمت عليه أمها وبناتهاء ولووطىء أم امرأته حرمت عليه ابنتهاء ووجب 
مفارقنهاء وكذلك لو وطىء بنت زوجته حرمت عليه أمها (وهي زوجته) وقالوا: بحرمة نكاح الرجل ابنته 
من الزنا مثل الحنفية . 
روي أن رجلا سأل النبي عن امرأة كان زنا بها في الجاهلية: أيتكح الآن ابنتها؟ فقال: دلا أرى 
ذلك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تتطلع على ابنتها على ما اطلعت عليه منها» فقد حرم الرسول كَل 
زواجهاء وهذا نص في الباب. 
حكم نكاح الزانية 
الحنفية» والشافعية ‏ قالوا: إذا زنى رجل بامرأة يجوز له أن يتزوجهاء بعد ذلك بغقد صحيح 
وذلك لأن ماء الزنا لا حرمة له» ولما روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
فجلدهما ماثة جلدة: لأنهما كانا غير محصنين» ثم زوج أحدهما من الآخر, ونفاهما سنة» وروي مثل 
ذلك عن عمر» وابن مسعود» وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما في هذا الحكم: أوله سفاح» وآخره نكاح والنكاح مباح فلا يحرم السفاح النكاح» ذلك مثل 
رجل سرق من حائط ثمرة» ثم اتی صاحب البستان فاشترى منه ثمرة» فما سرق حرام» وما اشترى 
حلال. 
المالكية ‏ قالوا: إذا زنى الرجل بالمرأة فلا يصح له أن ينكحها حتى يستبرثها من مائه الفاسد» 
لأن التكاح له حرمة» ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح» فيختلط الحلال بالحرام ويمتزج ماء 
المهانة» بماء العزة» ولآن الله تعالى يقول: «الزاني لا ينكح إلا زانيةأو مشركة) ثم قال «إوحرم ذلك 
على المؤمنين). 


وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما 
زانيان أبدآ» فإن الله تعالى يقول: #إوأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) 
فأباح نكاح غير المسافحين وأبطل نكاح غيرهم . 

واتفقوا على أنه إذا عقد عليهاء ولم يدخل بها حتى استبرأها من مائه الحرام فإن ذلك جائزء 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجهاء فكرهته . 


حرمة وطء البهيمة 
اختلف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في حد وطء البهيمة؛» بعد اتفاقهم على حرمتها 
وشناعتها. 
الحئفية - قالوا: لا حد في هذه الفاحشة حيث إنه لم يرد شيء عن ذلك في كتاب الله تعالى ولا 
في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه . ولم يثبت ان الرسول با أقام الحد على من وقع في هذه 
الفاحشة . ولكن يجب عليه التعزير بما يراه الحاكم» من الحبس أو الضرب أو التوبيخ أوغير ذلك مما 
يكون زاجراً له ولغیره» عن ارتکابه . 
المالكية - قالوا: إن حده كحد الزناء فيجلد البكر» ويرجم المحصن» وذلك لأنه نكاح فرج 
محرم شرعاً مشتهي طبعاً» مثل القبل» والدبرء فأوجب الحد كالزنا. 
الشافعية ‏ قالوا: عندهم ثلاثة آراء: أظهرهاء الحد كما قال المالكية» فحكمه مثل الزنا. 
القول الثاني : إنه يقتل بكرأًء أوثيياً» وذلك لما روي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه 
قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة» رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي عن ابن 
عباس وقد روى هذا الحديث ابن ماجة في سننه» من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن 
الحصين عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ومن 
وقع على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة) . 
القول الثالث: إنه يعزر» ولا حد فيه» حسب ما يراه الإمام موافقة لمذهب الحنفية . 
الحابلة : قالوا: يجب عليه الحد» وفي صفة الحد عندهم روايتان» إحداهما كاللواطة وثانيهما 
أنه يعزر» وهو الراجح عندهم» مثل قول الحنفية. 
حكم البهيمة الموطوءة 
واختلف الأئمة في حكم البهيمة الموطوءة. 
المالكية ‏ قالوا: لا يجب تتلها سواء أكانت مما يؤكل لحمهاء آم لا وذلك لأنه لم يرد في 
الشرع شيء صريح في الأمر بذبحها وما ورد في رواية ابن عباس في الأمر بقتلها رواية ضعيفة ولا يعمل 
بها. 
الحنفية ‏ قالوا: إن كانت البهيمة ملكه يجب قتلهاء وذلك حتى لا يتكلم الناس عليه كلما رأوها 
ذاهبة» وراجعةء فيقولون هذه التي فعل بها فلان» فيقعون في اثم الغيبة» وتسقط مكانة الفاعل عندهم ٠‏ 
وربما يكون قد تاب من ذنبه» ولأن الرجل إذا رآهايميل إلى مواقعتها مرة ثانية» فكان من الأحوط قتلها . 
ولما أخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الرسول يك انه قال: «ملعون من وقع على 
بهيمة؛ وقال في رواية أخرى: «اقتلوه واقتلوه امعه» لايق ال هذه التي فعل بها كذا وكذاء ومال البيهقي 


إلى تصحيحه لما رواه أبويوسف بإستاده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» انه أتي برجل 
وقع على بهيمة» فعزره بالضرب» وأمر بالبهيمة فذبحت» وأحرقت بالنار. وإنما قتلها حتى لا تأتي بولد 
مشوه» ولا تؤكل بعد ذبحها لأن لحمها قد تنجس منه. وقد روي أن راعیا أتى بهيمة فولدت حيوانا مشوه 
الخلقة . 

أما إذا كانت البهيمة ملكا لغيره فلا يجب ذبحها. 

الشافعية ‏ عندهم روايتان ‏ إحداهما: إن كانت البهيمة مما يؤكل لحمها ذبحت» وإلا فلاء لأن 
في قتلها إتلاف المال من غير فائدة» وذلك أمر منهي عنه. 

والرواية الثانية عندهم : ان البهيمة تعدم مطلقاًء سواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لاء وذلك قطعاً 
للإشاعات» وستراً للفضيحةء لأن الله تعالى أمر بالستر على المسلم» فمن ستر على مسلم ستره الله 
في الدنيا والآخرة. 

الحنابلة - قالوا: يجب ذبح البهيمة سواء أكانت ملكه أم لاء وسواء أكانت مما يؤكل لحمها أم 
لاء ويجيب عليه ضمان قيمتها فيما إذا كانت البهيمة ملكاً لغيره» لأنه تسبب في إتلافهاء ومن أتلف 
شيئاً فعليه ثمنه» عقوبة له وذلك خيفة الفضيحة على صاحب البهيمة» وعلى الفاعل فيهاء لأنه كلما 
رأوها ذكرتهم بهذه الفعلة الشنيعة . 


حكم البهيمة بعد ذبحها 

الف الأئمة في جواز أكل لحم البهيمة الموطوءة بعد ذبحها. 

الحنفية» والحنابلة ‏ قالوا: إن البهيمة إن كانت مما يؤكل لحمهاء تحرق بالنار ولا يجوز أكلها . 

المالكية ‏ قالوا: يجوز الأكل منها بعد ذبحها فيأكل منها هو وغيره» من غير تحرج» لأنه لم يرد 
في الشرع دليل يحرم أكلهاء فيبقى الحكم على الأصل» وهو الجواز. 
1 الشافعية ‏ عندهم روايتان: إحداهما جواز الأكل منها هو وغيره موافقة للمالكية رحمهم الله 
تعالى . 
الرواية الثانية عندهم : انه يحرم أكلها عليه» وعلى غيره موافقة للحنفية والحنابلة وعلى الفاعل 
أن يضمن قيمتها لصاحبها إن كانت ملكا للغير تأديي آله وعقوبة على فعله المذموم شرعأًء وعقلا. 


2- حد السرقة 


مقدار 

الحنفية ‏ قالوا: نصاب حد السرقة» دينار» أو عشرة دراهم» مضروبة غير مغشوشة» أو قيمة 
إحداهماء وقيل: إن غير الدراهم تعتبر قيمته بالدراهم وإن كان .ذهباً ويشترط أن تكون رائجة» 
واستدلوا على ذلك بما نقل عن ابن عباس» وابن أم أيمن رضي الله عنهماء قالا: كانت قيمة المجن 
الذي قطع فيه على عهد رسول الله ب عشرة دراهم ‏ وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أنه 
قال: قال رسول الله كع : دلا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن» وكان ثمن المجن عشرة دراهم» 
قالوا: فهذا ابن عباس» وعبد الله بن عمروء قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن» فالاحتياط الأخذ 
بالأكشرء لأن الحدود تدرأ بالشبهات» وفي الأقل شبهة عدم الجناية: وعلى هذا فالأخذ بالأكثر أولى» 
وهو أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير المال» وشرف العضو. 

المالكية ‏ قالوا: نصاب حد السرقة ثلاثة دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقهاء أوما يبلغ ثمنها 
فما فوق من العروض والحيوان وجب إقامة الحد عليه» وقطع يده» واحتجوا على ذلك بما روي عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم» أن رسول الله َة قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» كما 
أخرجه الصحيحان البخاري» ومسلم ‏ قال الإمام مالك رحمه الله : وقطع عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه» في أترجة قومت بثلاثة دراهم» وهو أحب ما سمعت في ذلك» وهذا الأثر عن سيدنا عثمان 
رضي الله عنه قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عروة بنت عبد الرحمن» أن سارقاً 
سرق في زمن سيدنا عثمان» أترجة» فأمر بها عثمان أن تقوم » فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر 
درهماً بدینار» فقطع عثمان يده» قال المالكية: ومثل هذا الصنع يشتهرء ولم ينكر فمن مثله يحكى 
الإجماع السكوتي» قالوا: وفيه دليل على جواز القطع في الثمار» وعلى اعتبار ثلاثة دراهم في نصاب 
حد السرقة» فإن لم يساوها ولوساوى ربع دينار لا يقطع . 

الشافعية - قالوا: نصاب السرقة ربع دينار» أوما يساويه من الدراهم» والأثمان» والعروض» 
فصاعدآء فالأصل في تقويم الأشياء هو الربع دينارء وهو الأصل أيضاً في الدراهم فلا يقطع في الشلاثة 
دراهم إلا أن تساوي ربع ديار واستدل الشافعية على مذهبهم بما أخرجه الشيخان» البخاري» 
ومسلم» عن طريق الزهري» عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله لا قال: «تقطع يد 
السارق في ربع ديئار فصاعداً) متفق عليه ولمسلم عن طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
عمرة» عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله كي قال : دلا تقطع يد السارق» إلا في ربع دينار 
فصاعداً» قال الشافعية: فهذا الحديث فاصل في المسألة» ونص في اعتبار ربع الدينار» لا ما سواه 
قالوا: وحديث ثمن المجن» وإن كان ثلاثة دراهم» لا ينافي هذاء لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر 
درهماً» فهي ثمن ربع دينان فأمكن الجمع بهذا الطريق» ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» وبه يقول عمر بن عبد العزيز» 
والليث بن سعد» والأوزاعي» وإسحاق بن راهوية» وأبو ثور» رحمة الله تعالى عليهم أجمعين . 

قالوا: والراجح من الآراء أن قيمة المجن ثلاثة دراهم لما ورد من حديث ابن عمر المتفق عليه 
عند المحدثين» ولأن باقي الأحاديث المخالفة له لا تساويه في الصحة . 

وقال ابن العربي : ذهب سفيان الثوري» مع جلالته في الحديث» إلى أن القطع في حد السرقة» 
لا يكون إلا في عشرة دراهم ‏ كما هو مذهب الحتقية ‏ وذلك أن اليد محرمة بالإجماع» فلا تستباح إلا 


بما أجمع عليه العلماءء والعشرة متفق على القطع بها عند الجميع » فيستمسك به» ما لم يقع الاتفاق 
على دون ذلك. 

الحابلة ‏ قالوا: إن كل واحد من ربع الدينار» والشلاثة دراهم مراد شرعي » فمن سرق واحداً 

' منهماء أوما يساويه قطع» عملاً بحديث ابن عمر» وعملاً بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهماء 

ووقع في لفظ عن الإمام أحمدء عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله ية قال: «اقطعوا في ربع 


دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومئذ يساوي ثلاثة دراهم» والدينار 
اثني عشر درهماً وفي لفظ للنسائي : دلا تقطع يد السارق» فيما دون ثمن المجن» قيل لعائشة رضي الله 
عنها وما هوثمن المجن؟ قالت: ربع دينار» فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم: 
والله تعالى أعلم . 


محل القع 

)١(‏ اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى » على أن السارق إذا وجب عليه القطع. وكان ذلك أول سرقة 
له» وأول حد يقام عليه بالسرقة» وكان صحيح الأطراف فإنه يبدأ بقطع يده اليمنى » مع مفصل الكف. 
ثم تحسم بالزيت المغلي» وذلك لأن السرقة تقع بالكف مباشرة» والساعد والعضد يحملان الكف كما 
يحملهما معها البدن» والعقاب إنما يقع على العضو المباشر للجريمةء وإنما تقطع اليمنى أول؟ لان 
التناول يكون بها في غالب الأحوال» إلا ما شذ عند بعض الأفراد. 

ولأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك حينما قطع يد المخزومية» وغيرها ممن أقام 
عليهم حد السرقة وقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تبين الإجمال في آية السرقة» 
وتوضح المراد من الأيدي» فإنه قرأء ذفاقطعوا أيمانهما» وهذا الحكم بإجماع الأمة من غير خلاف 
منهم . 

فإن عاد وسرق مرة ثانية» ووجب عليه القطع» تقطع رجله اليسرى» من مفصل القدم ويكوى 
محل القطع بالنار لينقطع نزيف الدم» أو يغمس العضو المقطوع في الزيت المغلي» كما أمر الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه وكما فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

فقد روي أن النبي ي أمر بقطع يد السارق من الزندء وقال لأصحابه «فاقطعوه واحسموه» ولأنه 
إذا لم يحسم العضو يؤدي إلى التلف. لأن الدم لا ينقطع إلا بهء والحد زاجر غير متلف. ولهذا 
لايقطع وقت الحر الشديد» والبرد الشديد. لأنه يؤذي السارق» ثم اختلف الأئمة فيما إذا عاد وسرق 
مرة ثالثة. أيقطع أم لا؟ 

الحنفية ‏ قالوا: فإن عاد وسرق بعد أن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى يقف إيقاع الحد ولا 
يجب عليه القطع في المرة الثالشة» بل يضمن السرقة» ويخبس ويضرب حتى يتوب عن السرقة» 
والأصل أن حد السرقة شرع زاجراً لا متلفاًء لأن الحدود شرعت للزجر عن ارتكاب الكبائر» لا متلفة 
للنفوس المحترمة» فكل حد يتضمن إتلاف النفس من كل وجه» أومن وجه واحد لم يشرع حدآًء وكل 
قطع يؤدي إلى إتلاف جنس المنفعة كان إتلافاً للنفس من وجه» فلا يشرع» وقطع اليد اليسرى في 
المرة الثالثة » والرجل اليمنى في المرة الرابعة يؤدي إلى إتلاف جنس منفعة البطش والمشي» فلا يشرع 


حدآء وإليه الإشارة بقول علي رضي الله تعالى عنه: إني أستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بهاء 
ويستنجي بهاء ورجلا يمشي عليها (وبهذا حاج بقية الصحابة فحجهم فانعقد إجماعاً - جماعا) . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أنه أتي برجل أقطع اليد والرجل قد سرق يقال له 
(سدوم) فأراد أن يقطعه» فقال له علي بن أبي طالب کرم الله وجهه : إنما عليه قطع يد ورجل» فحبسه 
عمر رضي الله تعالى عنه ولم يقطعه. ففتوى علو » ورجوع غمر رضي لله عنهما إليه من غير نكيرء ولا 
مخالفة من غيرهما دليل على إجماعهم عليه» أو أنه كان شريعة عرفوها من رسول الله كك وهذا 
بخلاف القصاص» لأنه حق العبد» فيستوفى جبراً لحقه ‏ ولأنه نادر الوجودء فيندر أن يسرق الإنسان 
بعد قطع يده» ورجله» والحد لا يشرع إلا فيما يغلب. 

وما روي من الحديث في قطع أربعة السارق» طعن فيه الطحاوي رحمه الله تعالى  .‏ أو نقول: 
لوصح لاحتج به الصحابة» على الإمام علي رضي الله عنه» ولرجع إليهم» وحيث أنه قد حجهم 
ورجعوا إلى قوله من غير معارضة منهم » دل على عدم صحته . 

فإن كانت يده اليمنى ذاهبة» أومقطوعة» تقطع رجله اليسرى من المفصلء وإن كانت رجله 
اليسرى مقطوعة» فلا قطع عليه لما فيه من الاستهلاك» على مابيناء ويضمن السرقة» ويحبس حتى 
يتوب . 

وإن كان أقطع اليد اليسرى أو أمثلهاء أو إبهامهاء أو إصبعين سواهاء وفي رواية ثلاث أصابع» 
أو أقطع الرجل اليمنى» أو أشلهاء أوبها عرج يمنع المشي عليها فلا تقطع يده اليمنى ولا رجله 
اليسرئ. 

والحاصل: أنه متى كان بحال لوقطعت يده اليمنى لا ينتفع بيده اليسرى» أولا ينتفع برجله 
اليمنى لآفة كانت قبل القطع» لا يقطع» لأن فيه تفويت جنس المنفعة بطشآء أو مشيآء وقوام اليد 
بالإيهام فعدمها أو شللها كشلل جميع اليدء ولو كانت أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة» أو شلاء» 
قطع» لأن فوات الواحدة لا يوجب نقصاً ظاهرآء في البطش» بخلاف الأصبعين لأنهما كالإبهام في 
البطش» ولو كانت اليد اليمنى شلاء شللاً جزئياً» أو ناقصة الأصابع يقطع في ظاهر الرواية . 

المالكية والشافعية ‏ قالوا: إذا سرق السارق أولاً قطعت يده اليمنى من مفصل الكف» ثم 
حسمت بالنار أو الزيت المغلي» فإذا سرق الثانية» قطعت رجله اليسرى» من المفصل» ثم حسمت 
بالنار» ثم إذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى» من مفصل الكف» ثم حسمت بالنار» فإذا سرق الرابعة 
قطعت رجله اليمنى من المفصل» ثم حسمت بالنان ثم إذا سرق الخامسة» حبس» وعزر» ويعزر كل 
من سرق إذا كان سارقاً من حيث يدرأ عنه القطع. فإذا درأ عنه القطع لشبهة» عزر» حسب مايراه 
الإمام زاجراً له عن ارتكاب الجريمة . 

وكيفية القطع. أن يجلس ويضبط ثم تمد يده بخيط حتى يبين مفصله. ثم تقطع بحديدة حادة. 


ثم يحسمء وإن وجد أرفق» وأمكن من هذا قطع بهء لأنه إنما يراد به إقامة الحد» لا التلف. ولهذا 
لا يقطع السارقء ولا يقام حد» دون القتل على امرأة حبلى» ولا مريض دنف» ولا بيخ المرضء ولا 
في يوم مفرط البردء ولا في يوم شديد الحرء ولا في أسباب التلف ‏ ومن أسباب التلف التي يترك إقامة 
الحد فيها إلى البرء؛ أن تقطع يد السارق فلا يبرا حتى يسرق فيؤخر حتى تبرأ يده» ومن ذلك أن يجلد 
الرجل فلا يبرا جلده حتى يصيب حدآء فيترك حتى يهرأ جلده» وكذلك كل قرح أومرض أصابه. 


وحجتهم في جواز القطع في المرة الثالثة والرابعة ما روي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما وأن الي يوأي بعبد سرق» فقطع يده اليمنى» ثم أني به في الثانية فقطع رجله» ثم أني به في 
الثالثة فقطع يده اليسرى» ثم أتي به في الرابعة فقطع رجله اليمنى . 

وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يك قال في السارق: دإن 
سرق فاقطعوا یده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله». 


وبما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: أخبرنا مالك عن عبد الرّحمن بن القاسم عن 
أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل» قدم على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» فشكا 
إليه أن عامل اليمن» ظلمه فكان يصلي من الليل» فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق» ثم إنهم 
افتقدوا حلياً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر» فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن 
بيت أهل هذا البيت الصالح » فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف به الأقطع» أو 
شهد عليه» فأمر أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى» وقال أبوذر: «والله لدعاؤه على نفسه أشد 
عندي من سرقته» . 

قال الشافعي رحمه الله : فبهذا نأخذء فإذا سرق السارق أولاً قطعت يده اليمنى» من مفصل 
الكف» ثم حسمت بالنارء فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من المفصل ثم حسمت بالنار» ثم إذا 
سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنارء فإذا سرق الرابعة قطعت رجله 
اليمنى من المفصل ثم حسمت بالنارء فإذا سرق الخامسة» حبس وعزر» قال ابن المنذر: «ثبت عن أبي 
بكر وعمر أنهما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل» واحتج الحنفية على قولهم بعدم جواز القطع 
في الثالثة» وإنما يجب حبسه ونعزيره» وغرامته» بما رواه البيهقي من حديث علي بن أبي طالب 
زق لله عنه أنه قال بعد أن قطع رجله وأتي به في المرة الثالشة: «بأي شيء يتمسح» وباي شي 
بأكل» لما قيل له يقطع يده الیسری» ثم قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي؟ إني لأستحي من الله 
عز وجل» ثم ضربه» وأدخله السجن» ‏ وهوتكريم لابن آدم» وتعظيم لحرمته على حرمة المال. 


وقد أجاب المالكية والشافعيةعن هذا الدليل: بأن هذا الرأي لا يقاوم النصوصء وإن كان 

المنصوص فيه ضعيف كما قال الحنفية» فقد عاضدته الروايات الأخرىء الواردة بهذا المعنى . 
خطأ الحداد 

الحنفية والحنابلة ‏ قالوا: إذا قال الحاكم للحداد ‏ الذي يقيم الحد ‏ اقطع يمين هذا في سرقة 
سرقهاء فقطع يساره خطأء أوعمدآء فلا شيء عليه» ولكن يعزره الإمام» لأنه أخطأ في اجتهاده» 
وخطأ المجتهد موضوع بالإجماع» وهذا موضع اجتهاد لأن ظاهر النص يسوي بين اليمين واليسار 
ولأنه وإن أتلف بلا حق ظلما» لكنه أخلف من جنسه ما هو خير له» وهو اليد اليمنى» فإنها لا تقطع 
بعد قطع اليسرى» وهي خير لأن قوة البطش بها أتم» والعمل بها أكثرء فلا يضمن شيئاء وعلى هذاء 
لوقطع اليد غير الحداد لا يضمن أيضاً» عمداًء أو خطأء لأن اليمين كانت على شرف الزوال» فكانت 
كالفائتة فأخلفها إلى خلف استمرارهاء وبقائها. 

الصاحبان من الحنفية ‏ قالا: إذا أخطأ الحدادء وقطع اليد اليسرى» بعد أن أمره الحاكم بقطع 
اليمنى» فلا ضمان عليه في حالة الخطأ. أما إذا كان متعمدآ» فإنه يجب عليه أن يضمن أرش اليد 


اليسرى . 


الشافعية» والمالكية ‏ قالوا: إذا كان الحداد أخطأ فلا شيء عليه أما إذا كان فعل هذا القعل 
وقح اليسبرى: يعد أن أمره الحاكم بقطع اليمنى فإنه يجب عليه القصاص» وتقطع يده اليسرى» وذلك 
قياس على ما إذا قطع رجل يد السارق» بعد الشهادة قبل القضاء بالقطع في انتظار التعديل» ثم 
عدلت» فلا قطع على السارق لفوات محله» وبحيث أن المسروق» لو كان أتلفه» لأن سقوط الضمان 
باستيفاء القطع حقآ لله تعالى» ولم يوجد» وكذا لو قطع يده اليسرى يقتص له» ويسقط عنه قطع 
ال 
والخطأ في الاجتهاد معناه أن يقطع اليسرى بعد قول الحاكم: اقطع يمينه» عن اجتهاد في أن 
قطعها يجزىء عن قطع السرقة» نظرا إلى إطلاق النصء وهو قوله تعالى «فاقطعوا أيديهما» أما الخطأ 
في معرفة اليمين من الشمال فلا يجعل عفواًء لأنه بعيد يتهم فيه مدعيه» وعلى هذا فالقطع في 
الموضعين عمد» وإنما يكون معنى العمد حيتئذ أن يتعمد القطع لليسار» لاعن اجتهاد في اجزائها. . 

أما إذا قال الحاكم للحداد: اقطع يد هذاء ‏ ولم ين اليم فقطم اليسان دفلا تبه 
اتفاقً وإذا قطع رجل يسار السارق» e‏ القاضي 0 معرب 7 7 5 ام 
كان متعمداً وجب عليه القصاص» فتقطع يده» وفي الخطأ الدية بالاتفاق وسقط القطع عن اليمنى . 


إذا سرق رجل من السارق 
الحنفيةء والحنابلة» والشافعية في قول - قالوا: إن قطع سارق بسرقة» ثم سرقت منه» لم يكن 
له ولا لرب المال أن يقطع السارق الثاني» لأن المال لما لم يجب على السارق ضمانه كان ساقط 
التقوم في حقه» وكذا في حق المالك» لعدم وجوب الضمان له فيد السارق الأول ليست يد ضمان» 
ولا يد أمانة» ولا يد ملك» فكان المسروق مالاً غير معصوم» فلا قطع فيه» وأصبح كأنه مال ضائع» 
ولا قطع في أخذ مال ضائع» وإذا ظهر هذا الحال عند القاضي فإنه لا يرد الحال إلى الأول؛ ولا إلى 
الثاني إذا رده» لظهور خيانة كل منهماء بل يرده من يد السارق الثاني إلى المالك إن كان حاضرآء وإلا 
حفظه في بيت المال» كما يحفظ أموال الغيب. 
المالكيةء والشافعية في قول آخر - قالوا: تقطع يد السارق الثاني بخصومة المالك لأنه سرق 
نصاباً محرزآ من حرز لا شبهة فيه» فيقطع بخصومة مالكه» سواء قطع السارق الأول» أولا. 
ولوسرق الثاني قبل أن يقطع الأول» أو بعد ما درىء الحد عنه بشبهة» فإنه يقطع بخصومة 
الأول» لأن سقوط التقوم ضرورة القطع» ولم یوجد» فصارت يده كيد الغاصب. 
الحئفية ‏ قالوا: إذا قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك» وسلمها إليه أوباعها 
منه» فلا يقطع. 
الشافعية» والمالكية» والحثابلة ‏ قالوا: يقطع في هذه الحالة» لأن السرقة قد تمت انعقاداً 
بفعلها بلا شبهة وظهوراً عند الحاكم» وقضي عليه بالقطع» ولا شبهة في السرقة فيقطع 
سرقة ما يسرع إليه الفساد 
الحنفية ‏ قالوا: لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد. كاللبن» واللحم» والفواكه الرطبة» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا قطع في ثمرء ولا كشر» والكثر الجمار')» وقيل: الودي9©: وقال 
رسول الله ا : دلا قطع في الطعام» والمراد به والله أعلم ‏ ما يتسارع إليه الفساد كالمهياً للأكل 
منه» مثل الخبزء واللحمء» والتمرء والفواكه الرطبة . لأنه يقطع في سرقة الحنطة» والسكر بالإجماع» 
إذا لم يكن العام عام مجاعة» وقحطء أما إذا كان كذلك فلا قطع سواء كان مما يتسارع إليه الفسادء أو 


ووجهتهم الاحتياط في قطع عضو المسلم . 

الشافعية: والمالكية » والحتابلة وأبو يوسف من الحنفية - قالوا: يجب القطع فيما يسرع فساده» 
إذا بلغ ال الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة» للاحتياط في إبراء الذمة من حقوق العبادء ولأنه 
مال متقوم عند الجميع» واحتجوا على مذهبهم بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سكل عن التمر المعلق فقال: «من أصاب بقية من ذي حاجة غير 
متخل خبنة() فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوية» ومن سرق منه شیا بعد أن 
يؤوته الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» أخرجه أبو داود والنسائي . 


(1) الكثر ‏ المسار ‏ وهو شجر النخلء وهو شيء أبيض يقطع من رؤوس النخل» ويؤكل. 
(۲) الودي ‏ صغار النخل. 
(1)الخبئة ‏ ما تحمله في حضنك. 


سرقة التمر المعلق على الشجر 

الشافعية والحنفية - قالوا: لا قطع في أكل الفاكهة على الشجرء والزرع الذي لم يحصد لعدم 
الإحراز» ولا الجمار» ولقوله يي : ولا قطع في ثمرء ولا كثر» قال محمد: الثمر ما كان على رؤوس 
النخل» والكثر: الجمار. وقال عليه الصلاة والسلام : «لا قطع في الثمار» وروى أبوداود في المراسيل 
عن جرير بن حازم عن الحسن البصري أن النبي ية قال: «إني لا أقطع في الطعام» وذكره عبد الحق» 
ولم يعله بغير الإرسال وهو ليس بعلة عندهم . 

المالكية ‏ قالوا: يجب القطع في الفاكهة المعلقة على الشجر إذا كان له حرز لما روي أن سيدنا 
عثمان بن عفان قطع من سرق ثمرة (أترجة) ووافقه الصحابة على ذلك ولأنه مال متقوم » وكذلك الثمر 
الرطب إذا كان محرزاً؛ مراعاة لحرمة المال. 
الحنابلة ‏ قالوا: يجب أن يقوم قيمته مرتين ‏ والأئمة الثلاثة قالوا: يجب على السارق قيمة 
الثمار فقط . 


الشافعية - قالوا: لا يقطع في الثمر الرطب إذا كان غير محرز أما إذا كان الشمر في بيت أو في 
حرز فإنه يقطع فيه. 


سرقة الأشربة المحرمة 
اتفق الأئمة بأنه لا يجب القطع في سرقة الأشربة المسكرة مثل الخمر والأنبذة والخل وغيرهاء 
ولأن المنارق يتأول في تناولها قصد الاراقة» ولآن بعضها ليس بمال مقوم فتتحقق شبهة عدم المالية؛ 
فلا يقطع» ولا يقطع في سرقة مال غير محترم مثل الختزيرء وجلد الميتة قبل دبغهاء وآلات الطرب ولو 
كانت لمشرك ولو بلغ ثمنها نصاباء بعد كسرهاء وكذلك لا يقطع في سرقة كلب ولو كان معلماء أو 
للحراسة» لأنه غير متقوم بمال» وأما الأضحية فإن سرقت قبل الذبح يقطع فيهاء وأما بعد ذبحها فلا 
قطع لخروجها لله بالذبح» ولو سرق قدر نصاب من لحمها أو جلدها الذي ملكه الفقير بصدقة أو هبة» 


فإنه يقطع فيه. 


الحنفية» والشافعية» والحنابلة ‏ قالوا: من سرق الخمر أو الخنزير لا يغرم بقيمتها لأنها ليست 
بمال وإن كانت ملكا لكافر» أو مسلم لأن العلماء اختلفوا في تقومه. ولأن السارق يحمل حاله على أنه 
يتأول فيها الإراقة » فتغبت شبهة الإباحة بإزالة المنكر؛ ولأنه مما لا يتمول. 

المالكية ‏ قالوا: إذا سرق الخمر أو الخنزير إن كان مالكها ذمياً فإن السارق يغرم بدفع قيمتها 
إليه؛ أو رد عينها إن كانت قائمةء لأنه مال متقوم عندهم وأما إن كانت لمسلم فلا. 


إذا سرق مسلم من مستأمن 

الحنفية - قالوا: لو سرق مسلم نصابآً من مال مستأمن فلا يجب على السارق القطع» لأن هذا 
المال في الأصل ملك للحربي» ومال الحربي غنيمة لا يقطع بسرقته . 

الشافعية والمالكية» والحنابلة ‏ قالوا: إذا سرق مسلم مقدار نصاب من مال ملك لرجل 
مستأمن يجب القطع على السارق» لأنه مال محرز مملوك للمستأمن» فتجري عليه أحكام أهل الذمة؛ 
وأهل الإسلام ما دام في بلادنا. 

إذا سرق مستأمن أو معاهد 

المالكية » والحنابلة - قالوا: إذا سرق مستأمن» أو معاهد من مال مسلم أوذمي وجب عليهما 
القطع . 

الحنفية - قالوا: إنه لا يجب القطع عليهماء فإنه ربما يكون لنا أسرى في بلاد الحرب عند 
الأعداء» فينتقمون منهم بسبب قطعنا للمعاهد» والمستأمن» فيترك القطع مراعاة للمصلحة العامة 
ولأن شريعة الإسلام لا تطبق عليهم . 

الشافعية ‏ قالوا: إذا سرق معاهد» أومستأمن مال مسلم أو ذمي أو معاهد» فأرجح الأقوال: ان 
شرط عليه في عهده قطعه بالسرقة » يجب القطع لالتزامه» وإلا فلا يقطع لعدم التزامه . 

وقالوا: إن الأظهر عند الجمهور, أنه لا يجب القطع عليهما بالسرقة . 

السرقة من الغنيمة وبيت المال 

الحئفية ‏ قالوا: إن السارق من المغنم لا يقطعء لأن له فيه نصيباً» وهو مأثورعن الإمام علي 
کرم الله وجهه ورضي الله عنه» درأ وتعليلاء رواه عبد الرزاق في مصنفه» أخبر الشوري رحمه الله 
تعالى عن سماك بن حرب عن أبي عبيدة بن الأبرص» وهو زيد بن دثار» أنه قال: أتي الإمام علي 
برجل سرق من إلغتيمة مغفرآء قبل قسمتها فلم يقطعه . 

الشافعية ‏ قالوا: من سرق من مال بيت المال أو الغنيمة ان فرز لطائفة القربى والمساكين 
والمجاهدين وكان هو واحدآ منهم» أو أصله» أو فرعه فلا قطع عليه لأنه سرق من مال له فيه حق 
ثابت وإن فرز لطائفة ليس هومنهم فيجب القطع» إذ لا شبهة له في ذلك. 

أما إذا لم يفرز لطائفة فلا قطع . 

والأصح إن كان له حق في المسروق كمال مصالح بالنسبة لمسلم فقير جزماً» أوغني على 
الأصح» وكصدقة وهو فقير» أوغارم لذات البين» أوغاز فلا يقطع لاستحقاقه في المال» وإن لم يكن 
له فيه حق قطع» لانتفاء الشبهة . 


المالكية ‏ قالوا: إن سرق من بيت المال مقدار نصاب» فإنه يقطع لأنه مال محرز ولا حق له فيه» 
وكذا الغتيمة بعد حوزها إن كثر الجيش أو قل وأخذ فوق حقه نصاباًء وقيل: يقطع مطلقاً إن سرق من 
الغنيمة . 

الحنابلة ‏ قالوا : لا يقطع السارق من بيت المال» لأنه مال العامةء وهو منهم . 


سرقة الكعبة المشرفة 

المالكية ‏ قالوا: من سرق شيئاً من داخل الكعبة المشرفة» فإن كان في وقت أذن له بالدخول فيه 
لم يقطع» لأنه لا حرز في حقه» وإلا قطع إن أخرجه لمحل الطواف» ومما فيه القطع ما عليهاء وما 
علق بالمقام» ونحو الرصاص المسمر في الأساطين . أفاده في حاشية الأصل. | ه. 

الشافعية ‏ قالوا: يقطع من سرق ستر الكعبة إن خيط عليها لأنه حينئذ محرز. 

الحنابلة ‏ قالوا: إن من سرق شيعا من أستار الكعبة» أو من داخلها وكان يساوي ثمنه نصاباً فإنه 
يجب عليه القطع» لأنه انتهك حرمة بيت الله تعالى فدل ذلك على ضعف إيمانه» وعدم معرفته بعظمة 
حرمة الكعبة المشرفة .ونسبتها إلى الله تعالى» فيجب أن يشدد عليه ويقطع بسرقته . 

الحنفية - قالوا: من سرق من أستار الكعبة ما يبلغ ثمنه مقدار نصاب فلا يجب عليه القطع» لأنه 
لا مالك له. ولأنه ريما قصد بها التبرك. 

وقيل: إن القطع في سرقة ستارة الكعبة على الخواص الذين قوي إيمانهم» وعرفوا عظمة حرمة 
بيت الله الحرام» ونسبة الكعبة إلى رب العزة تبارك وتعالى » لما ورد في الحديث من تغليظ العقوبة 
على السارق في الحرم» أما رعاع الناس وعوامهم الذين غلظ حجابهم وجهلوا كونهم في حضرة الله 
تعالى » وغابوا عن تعظيمهاء فإنهم يعزرون» ولا يقطعون بسرقة بعض أستارها. 


سرقة المسجد 
الحنفية - قالوا: لا يجب القطع في سرقة أبواب المسجد لعدم الحرزء لأنه باد للغادي والرائح 
ولا حافظ عنده. 
ولا قطع أيضاً بسرقة متاع | المسجد کحصره» وقنادیله» وشبابیکه» وبلاطه» وأستاره» لعدم وجود 
الحرز وإذا انتفى الحرز انتفى الحد. 
المالكية ‏ قالوا: المسجد حرز لبابه» وما فيه من البسط. والحصرء والقناديل حيث كانت تشرك 
فيه فيقطع من سرقها إذا بلغ ثمنها نصاباًء ولا يشترط في قطع من سرق من المسجد أن يخرجه منه» بل 
ولو بإزالتها عن محلها إزالة بيئة» وشمل بلاطه وسقفه. أما إذا كانت البسط تفرش نهاراً فقط. فتركت 
ليلة فسرق منها فلا قطع على سآرقها . 
الشافعية ‏ قالوا: يقطع المسلم بسرقة باب المسجد» وجذعه» وتأزيره» وسواريه» وسقوفه» 
وقناديله التي وضعت لذ:ينة» لأن الباب للتحصين» والجذع ونحوه للعمارة ولعدم الشبهة في القناديل . 
ولا يقطع بسرقة بحصره المعدة للاستعمال؛ وسائر ما يفرش فيه» ولا بسرقة قناديل تسرج فيه لأن 
ذلك لمنفعة المسلمين فله فيه حق كمال بيت المال» وبلاط المسجد كحصره لاقطع فيهاء أما حصر 
الزينة» والسجاجيد الغالية فيقطع بسرقتهاء وكذلك ستر المنبر إن خيط عليه أما الذمي إذا سرق من 
المسجد فيقطع بكل ما ذكر لعدم وجود الشبهة . 1 


من شق الجيب أو آلكم 
الحنفية ‏ قالوا: من شق صرة للنقود» أو الهميان» أو الجيب» والمراد الموضع المشدود فيه 
دراهم من | راد اراق لطي ر ]حل یں ی الم ق لآناقي الحا آنل ااا من 
خارج فبالشق يتحقق الأخذ من خارج فلا يوجد هتك الحرز؛ وفي الحالة الثانية الرباط من داخل 
فبالشتق يتحقق الأخذ من الحرز وهو الكم . ولو حل الرباط ثم أخذ المال فإذا كان الرباط من خارج 
رقطم» وإن كان من داخل الكم لا يقطع لأنه أخذها من خارج الكم . 
المالكية» والشافعية» والحنابلة» وأبو يوسف ‏ قالوا: يقطع على كل حال» لأن في صورة 
أخذه من خارج الكم» إن لم يكن محرزا بالکم» فهو محرز يصاحبهء وإذا كان محرزا بصاحبه» وهو 
نائم إلى جنبه» فلأن يكون محرزاً به وهو يقظان» والمال يلاصق بدنه أولى فيقطع . 
وقد رد الحنفية عليهم : بأن"'الحرز هنا ليس إلا الكم لأن صاحب المال يعتمد الكم أو الجيب لا 
قيام نفسه» فصار الكم كالصندوق» وهذا لأن المشقوق كمه» أوجيبه أما في حال المشي أو في غيره» 
ننقصودة في الأول ليس إلا قلع النننافة لا حفط الخال 
وإن كان الثاني فمقصوده الاستراحة عن حفظ المال؛ وهو شغل قلبه بمراقبته» فإنه متعب للنفس 
فيربطه ليريح نفسه من ذلك» فإنما امد الربط»:والمقصوة هو المعير في هذا الباب» آلا ترى أن من 
شق جوالقاً على جمل يسيرء فأخذ ما فيه قطع » لآن صاحب المال اعتمد الجوالق» فكان السارق منه 
هاتكاً للحرز فيقطع» ولو أخذ الجوالق بما فيه لا يقطع » لآن الجوالق في مثل هذا حرز» لأنه يقصد 
بوضع الأمتعة فيه صيانتها من السرقة» كالكم والجيب» فوجد الأخذ من الحرز فيقطع . 
وكذلك من ثقب وعاء حنطة» أو وعاء زيت» فانصب مقدار نصاب قطع به» لأنه سرق منهاء وإن 
شق الحمل وأخذ منه قطع» خصوصآ في هذا الزمن الذي كثرت فيه سرقة الجيوب والنقود. اه. 
ويلغز العلماء بذلك فيقال: «شخص ق قة ولم يدخ 17 10 5 
ere :‏ سودي سحت jp‏ 6 حلي روا رول ياضلر من :هالا وق لي 
سرقة القطار 
الحنفية ‏ قالوا: إن سرق من القطار - وهو الإبل التي تقطر في السفر على نسق واحد ‏ فإن سرق 
من هذا القطار بعيراًء أو حملا لم يقطع» لأنه ليس بحرز مقصودء فتتمكن فيه شبهة العدم» وهذا لأن 
السائق» والراكب» والقائد» إنما يقصدون قطع المسافة؛ ونقل الأمتعة دون الحفظ» حتى لوكان مع 
الأحمال من يتبعها بسلاحه للحفظ . قالوا: يقطع من سرق منهاء وإن شق الحمل وأخذ منه قطع . 
الشافعية» والمالكيةء والحنايلة ‏ قالوا: القطار من الإبل أوالبغال» يشد زمام بعضها خلف 
بعض على نسق واحد ‏ فتصير مقطورة يقودها قائد؛ ويشترط في إحرازها التفات قائدهاء أو راكب أولها 
إليها كل ساعة» بحيث يراها جميعاء لأنها تعد محرزة بذلك» وإن كان يسوقها سائق فمحرزة إن انتهى 
نظره إليهاء وفي معناه الراكب لآخرها. فإن كان لا يرى البعض لحائل جبل» أويتاء فلك البعض غير 
محرزء فإن ركب غير الأول والآخر فهو لما بين يديه كسائق» ولما في خلفه كقائد» وقد يستغني بنظرة 
المارة عن نظره إن كان يسير في طريق عام أو سوق» ويشترط بلوغ الصوت لآخرهاء كما يشترط أن لا 
يزيد قطار على تسعة» إذا كان القطار كذلك قطع سارقهاء أما إذا كانت الإبل غير مقطورة كأن كانت 
تساق مفرقة فهي ليست محرزة في الأصح | 


السرقة من الأقارب 
الحنفية ‏ قالوا: من سرق من أبويه » وإن علياء لا يقطع» لأنها في العادة تكون معها البسوطة في 
المالء والإذن في الدخول في الحرزء حتى يعد كل منهما بمنزلة الآخر. ولقوة حنان الأبوين على 
الأبناء وعطفهما عليهم» ولذا منعت شهادته شرعاً. 
وأما سرقة الأب من مال الابن فلقوله صلوات الله وسلامه عليه للولد: «أنت ومالك لأبيك) . 
وأما ذوو الأرحام وهم الأخ. والأحت» والعم والعمة» والخالء والخالة» فللإذن في الدخول 
فى الحرزء فقد ألحقوا بقرابة الأولادء لأن الشرع ألحقهم بهم في إثبات الحرمة وافتراض الوصل . 
ففى الحذيث القدسي: «قال الله عز وجل أنا اش وأنا الرحمن خلقت الرحم» وشققت لها اسما من 
اسمي: فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» . 
ولهذا الحقناهم بالأولاد في عدم القطع بالسرقة» ووجوب النفقة» ولأن الاذن بين هؤلاء إثبات 
الحرمة وافتراض الوصل . ففي النظر منها إلى مواضع الزينة الظاهرة والباطنة» كالعضد للدملوج» 
والصدر للقلادة» والساق للخلخال. وما ذاك إلا للزوم الحرج لو وجب سترها عنه» مع كثرة الدخول 
عليهاة وخ مزاولة الأعمال وعدم احتشام أحدهما من الآخر, وأيضاً فهذه الرحم المحرمة يفترض 
وصلهاء ويحرم قطعهاء وبالقطع يحصل القطع» فوجب صونها بدرء القطع . 
ومما يدل على نقصان الحرز فيها قوله تعالى : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» أو بيوت 
آبائکم أبوبيوت أمهاتكم أو بیوت إخوانكم» أو ببوت أخواتكم» أوبيوت أعمامكم» أو بيوت 
عماتکم» أو بيوت أخوالكم, أو بيوت خالاتكم» أوما ملكتم مفاتحه أوصديقكم #ورفع الجناح عن , 
الأكل من بيوت الأعمام أو العمات مطلقاً يؤنس إطلاق الدخول» ولو سلم فإطلاق الأكل مطلقاً يمنع 
قطع القريب. 
قالوا: ولوسرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره لا بقطع» ولوسرق مال ذي الرحم 
المحرم من بيت غيره يقطع اعتباراً للحرز وعدمه . 
ولو سرق من أبويه وإخوته من الرضاعء» لأن الرضاع قلما يشتهر فلا بسوطة في الدخول من غير 
استئذان تحرزاً عن موقف التهمة » بخلاف القرابة من النسب فإنه يشتهر ويعرف. 
المالكية ‏ قالوا: إذا سرق الأبوان أو الأجداد من أولادهما وأولاد أولادهما فلا قطع على واحد 
منهم . أما إذا سرق الفروع من الأصول فإنه يقطع » لأنه لا حى للولد في مال والديه» ولذا يحد بالزنا 
بجاريتهما ويقتل بقتلهماء أما باقي القرابات من ذوي الأرحام فيجب القطع على سرقة أموالهم من غير 
خلاف بينهم اه. 
الشافعية ‏ قالوا: من شروط المسروق عدم شبهة فيه لحديث «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم» سواء في ذلك شبهة الملك كمن سرق مشتركا بيه وبين غبره» أو شبهة الفاعل كمن أخذ مال 
على صورة السرقة بظن أنه ملكه» أو ملك أصله» أو فرعه» أو شبهة المحل كسرقة الابن مال أصوله» 
أو أحد الأصول مال فرعه» فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وإن علاء وسرقة فرع له وإن سفل» لما 
بينهما من الاتحاد» وإن اختلفت ديتهماء ولآن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخرء ومنها أن لا تقطع 
يده بسرقة ذلك المال» بخلاف سائر الأقارب» من ذوي الأرحام وغيرهم» فإنه يقطع بالسرقة منهمء 
فقد ألحقهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالقرابة البعيدة» فيقطع . 
الحنابلة ‏ قالوا: لا يقطع الوالدون» وإن علوا فيما سرقوه من أموال أولادهم» ولا يقطع الولد إذا 
سرق من مال أبويه» ووجه الأول غلبة رحمة الوالد على ولده عادة» حتى إنه لم يحصل أن والداً سعى 


في قطع ولده الذي سرق من ماله أبدا» والحدود في الغالب إنما تقام تخليصاً لحقوق العباد من 
بعضهم بعضاًء والثاني لأن الولد وما ملكت يداه ملك لوالزيهء استيفاء لما لهما من الحقوق» إذ إن 
حقهما بعد حق الله تعالى : ط«واعبدوا له ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناًه . أما الأقارب من ذوي 
الأرحام فيقطع من سرق من أموالهم » لأنهم ألحقوا بغيرهم من سائر الناس . 


اشتراك جماعة في السرقة 

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى » على أنه لو اشترك جماعة من اللصوص في سرقة شيء من المال 
ونال كل واحد منهم نصاب السرقة» فإنه يجب إقامة الك على كل واخند متهي فتقطع يده» لوجود 
السرقة من كل واحد منهم > لآن الأخذ وجد من الكل معنى لدخوله الحرز» وفعلا لمعاونته للآخرين في 
أخذ المال المسروق» فإن السراق يعتادون ذلك» فينسب الفعلٍ إلى الكل شرعاًء ما إذا سرقوا جميعا 
ما قيمته نصاب واحد» دون أن يكون حظ كلل واحد متهم نصا فقد اختلف فيه. 

الحنفية» والشافعية ‏ قالوا: لا قطع عليهم بحال» لآن القطع يجب على كل واحد منهم 
بجنایته فيعتبر كمالها في حقه؛ ولم يسرق واحد متهم ما قيمته نصاب القع فلم تتم السرقة 
بشروطهاء والقطع إنما علق بالنصاب لا بما دونه لمكان حر اليد فلا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب فيه 
الشرع قطع يد واحدة» مراعاة عظمة عضو الآدمي» وتحقير الدنيا ومتاعهاء فلا قطع» والحديث «اقطعوا 
في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك 

المالكية ‏ قالوا: إذا كان المال المسروق مما يحناج إلى تعاون عليه قطعوا جا درم اة نا 
يمكن للواحد الانفراد به» ففيه قولان» أحدهما يقام عليهم الحد جميعاء والشاني لا يقطعون» وإذا 
انفرد كل واحد منهم بشيء أخذه لم يقطع واحد منهمء إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصاباء ولا يضم 
إلى ما أخرجه غيره» فإن الله يقول: «ولا تزر وازرة وز ر أخرى» ولا قطع فيما دون النصاب . 

الحنابلة ‏ قالوا: يجب عليهم القطع جميعاً سواء أكان المسروق من الأشياء الثقيلة التي تحتاج 
إلى معاونةء أولا؟, وسواء اجتمعوا على إخراجه فن الحرز؛ أوانفرد كل واحد بإخراج شيء إذا صار 
المال المسروق بمجموعه نصابا» تعظيماً لحرمة الأموال. وتغديداً في المحافظة على حقوق العباد. 
ولأن العقوبة إنما تعلق بقدر مال المسروق» أي إن هذا القدر من المال المسروق» هو الذي يوجب 


إذا دخل الحرز جماعة 

٠‏ الحنفيةة والحنابلة ‏ قالوا: إذا دخل الحرز جماعة من*اللصوص فتولى بعضهم الأخذء ولم 
يخرج الباقون شيعأ ولا أعانوا في الإخراج . وكان نصيب كل واحد منهم نصاباً قطعوا جميعاًء لآن 
الإخراج وإن قام به البعض لك في المعنى حصل من الكل لتعاونهم جميعاً في السرقة؛ ولان قدرة 
0 إنما هي بهم جميعاء فإن اللصوص يعتادون ذلك» فيتفرغ غير الحامل للدفع» فلو امتنع القطع 
ا إلى نياب السام وإن لم يمتنع لم يضرء فوجب التشديد على من ساعد في النقب» وإن لم 
يخرع ا ولم يعن في الحمل» وإنما اشترط دخول الكل لأنهم إذا اشتركوا واتفقوا على فعل 
ات واحد منهم » البيت» أو بعضهم وأخرجوا المتاع» ولم يدخل غيرهم» فالقطع على 
من دخل البيت وأخرج المح ٠‏ إن عرف من بينهم» وإن لم يعرف الداخل» فيجب عليهم التعزير» 
ھم إلى اتير ترک انيب لتر حل سن باعل لطا اله ا 
الحرز بالدخول» فلم يعتبر اشتراكهم لما أن كمال هتك الحرز إنما يكون بالدخول. 


قالوا: وذلك إذا كان الداخل الحامل للمتاع ممن يجب عليه القطع عند الانفرادء بان کان عاقالٌ 
بالغاً غريباً» وأما إذا كان الآخذ الحامل للمال صبياء أو مجنوناًء أومن ذوي أرحام صاحب الدارء فلا 
يقطع واحد منهم لأن غير الحامل في هذا الفعل تبع للآخذ الحاملء فإذا لم يجب القطع على من هو 
أصل لا يجب على من هو تبع ٠‏ 

الشافعية» والمالكية ‏ قالوا: لودخل جماعة الحرز واتفقوا على السرقة واخرج بعضهم المتاع 
فلا قطع إلا على من أخرج المتاع من الحرز إذا بلغ نصيب كل واحد مقدار نصابء وهوثلاثة دراهم 
فاکش الداخل الذي لم بخرج المتاع ولم يحمله لا قطع عليه لانه لم يسرق فعا ولم تتم شروط 
السرقة في حقه» وكذلك إذا لم يبلغ نصيب كل واحد مقدار نصاب» فلا يقطع واحد منهم» لأنه لا 
قلع في سرقة قل من النصاب ولو اشترك لصان مكلفان في إخراج نصابين فاكثر من حر قطعاء لأن 
كلا منهما سرق نصاباًء أما إذا كان المخرج أقل من نصابين فلا قطع عليهما. 


3- حد القذف 


من قذف زوجته برجل 

الحنفية» والشافعية» والحنابلة ‏ قالوا: يجب اللعان بمجرد أن يقذف الرجل زوجته بالزنا إن 
طالبته بذلك لعموم قوله تعالى : طإوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» الخ الآيات ‏ ولم تخص الآية في الزنا صفة دون صفة» 
ويشترط أن يكون الزوج من أهل الشهادة» وأن تكون الزوجة ممن يحد قاذفهاء وطالبته بذلك. 

المالكية ‏ قالوا: لا يجوز اللعان بمجرد القذف» بل لابد أن يدعي رؤية الزنا. 

وحجتهم في ذلك ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي 5آ: منهاقوله في حديث 
سعد بن عبادة «أرأيت لوأن رجلدٌ وحدمع امرأته رجا وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: «فجاء 
رسول الله ی فقال: والله يا رسول لقد رأيت بعينى» وسمعت بسأذني » فكره رسول الله يك ما جاء بده 
واشتد عليه فنزلت الآية الكريمة : «والذين يرمون أزواجهم 4 الآية وأيضاً فإن الدعوى يجب أن تكون 
مبينة كالشهادة سواء بسواء. 

واتفق الأئمة : على أن من قذف زوجته بالزناء وادعى الرؤية يجب أن يجرى اللعان بينهما 


ثفي الولد 

ومن أقر بولد ثم نفاه. فإنه يلاعن لأن النسب لزمه بإقراره» وبالنفي بعده صار قاذفاً لزوجته. 
فيلاعن» وإن نفاه ثم أقر به حد, لأنه قد أكذب نفسه وأبطل اللعان الذي كان وجب بنفيه الولدء لأن 
اللعان حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب بين الزوجين في زنا الزوجة» والأصل في اللعان أنه حد 
القذف» لأنه قذفها بالزناء فإذا بطل الأصلء وهو بطلان التكاذب صير إلى الأصل فيحد الرجل . والولد 
ولده في حالة ما إذا أقر بالولد ثم نفاى وما إذا نفاه أولاً ثم أقر به لإقراره به سابقاًء فيثبت ولا ينفى بما 
بعده» أو لاحقاً فيثبت به بعد النفى . 

وإن قال الزوج الذي جاءت زوجته بولد: ليس بابني» ولا بابنك» فلا حد ولا لعان» لأنه إذا أنكر 
أنه ابنهاء أنكر الولادة» فكما نفى كونه ابنه لنفي ولادتها إياه» وبنفي ولادتها لا يصير قاذفا لأنه إنكار 
الزنا منه. 

الحنفية ‏ قالوا: ومن وطىء وطأ حراماً في غير ملكه لم يحد قاذقد. لفوات شرط العفة في حقه» 
وهو من شروط الإحصان. ولأن القاذف صادق فيما قال فلا يقام عليه الحد لأنه غير قاذف. 

الشافعية ‏ قالوا: إذا سب إنسان إنساناً جاز للمسيوب أن يسب الساب بقدر ما سبه لقوله تعالى : 
لإوجزاء سيئة سيئة مثلهاح ولكن لا يجوز أن یسب أباء. وأمه» وإنما يجوز السب بما ليس كنبا ولا 
قذفا كقوله: يا ظالم» يا أحمقء يا بليد» يا مغفل» لآن أحداً لا يكاد ينفك عن ذلك وإذا انتصر 
بسبب خصمه» فقد استوفى ظلامتهء وبرىء الأول من حقه. 


إذا نفى الزوج الحمل 
اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا نفى الحمل ‏ بأن ادعى أنه استبرأهاء ولم يطأها بعد الاستبراء 
اتفقوا على جواز الحمل وإقامة اللعان. 
وأما إن نفى الحمل مطلقاً اختلف العلماء فيه. 
المالكية ‏ في المشهور عتدهم قالوا: إنه لا يجب اللعان بذلك. 
الشافعية» والحئايلة ‏ قالوا: لا معنى لهذاء لأن المرأة قد تحمل برؤية الدم . 


وقت نفي الحمل 

المالكية ‏ قالوا: اشترطوا أنه إذا لم ينفه وهو حمل » لم يجز له أن ينفيه بعد الولادة بلعان 
وحجتهم في ذلك الآثار المتواترة عن حديث ابن عباس» وابن مسعود. وأنس » وسهيل بن سعد أن 
النبي ية حين حكم باللعان بين المتلاعنين قال: «إن جاءت به على صفة كذا فما أراه إلا قد صدق 
عليها» فهذا يدل على إنها كانت حاملدٌ وقت اللعان. 

الشافعية ‏ قالوا: إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان فلم يتلاعن لم يكن له حق أن 
ينفيه بعد الولادة. 

الحنفية ‏ قالوا: لا ينفى الولد حتى تضع الزوجة وحجتهم في ذلك ان الحمل قد ينفش وقد 
يضمحل» » فلا وجه للعان إلا على يقين ؤلا يأتي اليقين إلا بعد الوضع . 


من قذف الملاعئة 

الحنفية ‏ قالوا: من قذف امرأة ومعها أولاد لم يعرف لهم أب» أو قذف الملاعنة بولد» والولد 
حي أو قذفها بعد موت الولدء فلا حد عليه لقيام امارة الزنا منها وهي ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة 
نظراً إليها وهي شرط الإحصان : أما لوقذف ولد الملاعنة نفسه. أو ولد الزنا فإنه يحدء لما رواه الإمام 
أحمد في حديث هلال بن أمية من قوله: وقضى رسول الله َة أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها 
ومن رماها ورمى ولدها فعليه الحد. 

ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد لعدم ثبوت الزنا وثبوت اماراته» ولو انه بعد اللعان 
ادعى الولد فحد أولم يحد حتى مات فثبت نسب الولد منه» فقذفها بعد ذلك قاذف غيره أوهو قبل 
موته حد» ولا يحد الذي قذفها قبل تكذيب نفسه. 

وكذا لو قامت البينة على الزوج انه أدعاه وهوينكرء يثبت النسب منه ويحد» ومن قذفها بعد ذلك 
يحد لأنها حرجت عن صورة الزواني . 

الشافعية ‏ قالوا: في أحد آرائهم. إن الملاعنة إذا قذفها أجنبي بذلك الزنا الذي لاعنت فيد لا 
يحد. 


واعترض عليهم : بأن مقتضاه ٠‏ أن لا يحد الزوج لو قذفها بعد اللعان» ولكن المنصوص في 
الأصل أنه يحد بل الحق انها لم يسقط إحصاتهًا بوجه -وقولهم اللعان قائم مقام حد الزنافي حقها. 
إنما يقتضي» أن لا يحد قاذفهاء ولو كان معناه أنه وجب عليها الحد. وجعل اللعان بدله» وليس 
كذلك. لأنه لا يجب الحد بمجرد دعوى الزنا عليه» مع العجز عن إثباته يسقط احصانها. وإنما هو 
ليتبين الصادق منهما. 


4- القصاص 
حق السلطان على القاتل 


)١(‏ اختلف العلماء في القاتل عمداً إذا عفا عنه أولياء الدم هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا؟ 

المالكية والحنفية رحمهم الله تعالى ‏ قالوا: إن للحاكم حقاً على القاتل إذا عفا عنه أولياء الدم 
وله أن يجلده مائة جلدة» ويسجنه سنة كاملة» وبه قال أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم 
السلام» وروي ذلك عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

.الشافعية والحنابلة رحمهم لله - قالوا: لا يجب على الحاكم شيء من ذلك إلا أن يكون القاتل 
معروفاً بالشر والأذى» فيجوز للإمام أن يؤدبه على حسب ما يرى بالحبس» أو الضرب» أو التأنيب» 
وحجتهم في ذلك ظاهر الشرع . 

قالوا: وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما لا بعينه» لأنه ممنوع من التبرع به» 
وإن أوجبنا القود عيناً فإن عفا عن الدية ثبتت كثيره» وإن أطلق العفو فلا دية أيضاًء وإن عفا المحجور 
أو المفلس على أن لا مال أصلء فلا يجب شيء لأن القتل لم يوجب المال. 

وقيل : إن المفلس يصح اقتصاصه. وإسقاطه» واحترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه 
فإنه كموسرء وبمفلس عن المحجور عليه بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو المبذر حكمه 
بعد الحجر عليه بالتبذير في إسقاط القود واستيفائه كرشيد» لأن الحجر عليه لحق نفسه لا لغيره فلا 
تجب الدية في صورتي عفو. . 

قتل الجماعة بالواحد 

الشافعية ‏ رحمهم اله تعالى ‏ قالوا: تقتل الجماعة بالواحد. سواء كثرت الجماعة» أم قلت: 
وسواء باشروا جميعاً القتل أم باشره بعضهم» وسواء قتلوه بمحدد أم بغیره» كما لو ألقوه من شاهق 
جبل» أو في بحر خضم» أو هدموا عليه حائطاء ولو تفاوتت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش» 
لما روي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قتل نفرا خمسة» وقيل: سبعة» 
بزجل قتلوهرغيلة - أي جعلوه في موضع لا يراه أحد وقال كلمته المشهورة «لو تمالا عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم جميعا ولم ينكر عليه أحد من الصحابة الحاضرين في عصره؛ فصار ذلك إجماعاًء ولآن 
القصاص عقوبة تجب على الواحد» فيجب للواحد على الجماعة؛ كحد القذف وغيره ٠‏ ولأنه شرع 
لحقن الدماء. فلو لم يجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شيخصا استعان بآخرين على قنله» 
واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماءء لأنه صار آمناً من القصاص. 

قالوا: وللولي العفوعن بعضهم على حصة من الدية» وعن جميعهم على الدية» ثم إن كان 
القتل بجراحات وزعت الدية باعتبار عدد الرؤوس» لأن تأثير الجراحات لا ينضبط. وقد تزيد نكاية 
الجرح الواحد على جراحات كثيرة» ولو ضربوه بالسياط مثلاً فقتلوه» وضرب كل واحد منهم لو انفرد 
يكون غير قاتل ففي القصاص أوجه: 

أحدها: يجب على الجميع القصاص» كيلا يصير ذريعة إلى القتل» وسفك الدماء ظلماً . 

ثانيها: لا يجب القصاص على واحد منهم» لأن فعل كل واحد شبه عمد فتجب الدية. 

ثالثها: وهو أصحها: يجب عليهم القصاص إن اتفقوا على ضربه تلك الضربات» وكان ضرب 
كل واحد منهم يؤثر في إزهاق الروح بخلاف ما إذا وقع اجتماعهم اتفاقاً من غير تواطق فإنه تجب 
عليهم الدية. 

وإنما يعتد في ذلك بجراحة كل واحد منهم إذا كانت مؤثرة في زهوق الروح» فلا عبرة بخدشة 
خفيفة» والولي يستحق دم كل شخص بكماله» إذ الروح لا تتجزأء ولو استحق بعض دمه لم يقتل . 


وقيل: البعض بدليل أنه لوآل الأمر إلى الدية لم يلزمه شيء بالحصة» ولكن لا يمكن استيفاؤه 
إلا بالجميع» فاستوفي لتعذره» وأبطل الإمام القياس على الدية بقعل الرجل المرأة فإن دمه مستحق 
فيهاء وديتها على النصف. 

ومن اندملت جراحته قبل الموت لزمه مقتضاها دون قصاص النفس» لأن القتل هو الجراحة 
السارية. 

الحنابلة ‏ قالوا: لا تقتل الجماعة بالواحد» لأن الله تعالى شرط المساواة في القصاص . ولا 
مساواة بين الجماعة والواحد» قال تعالى : «إوكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس» وقال تعالى : طالحر 
بالحر والعبد بالعبد» الآية فيجب عليهم الدية حسب الرؤوس» أو يقتل واحد منهم والدية على الباقين 
اه. 

الحنفية ‏ قالوا: تقتل أنفس الجماعة بالنفس الواحدة. ولا يقطع بالطرف إلا طرف واحدء وذلك 
لأن مفهوم القتل إنما شرع لنفي القتل» فلولم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن 
يتعمدوا قثل الواحد بالجماعة. سواء باشروا جميعاً القتل» أو باشره واحد منهم . 

فقد روي «إن امرأة بصنعاء غاب زوجهاء وترك في حجرها ابنأ له من غيرهاء غلاماً يقال له 
أصيل ‏ فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً» فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى » فامتنعت 
منه فطاوعهاء فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخرء والمرأة» وخادمها فقتلوهء ثم قطعوا 
أعضاءه وجعلوه في عيبة» وطرحوه في ركية» في ناحية العزبة» ليس فيها ماء؛, 

ولأن القتل بطريق التغالب فساد غالب» وكل فساد غالب يحتاج إلى مزجرة للسفهاءء فالقتل 
بطريق التغالب يحتاج إلى حكم زاجرء والحكم الزاجر في القتل العمد هو القصاص» فهو مزجرة 
للسفهاء, فيجب تحقيقاً لحكمة الأحياء. 

قال صاحب النهاية : وهذا جواب الاستحسان» وفي القياس لا يلزمهم القصاص» لأن المعتبر 
في القصاص إنما هو المساواةء لما في الزيادة من الظلم على المعتدي؛ وفي النقصان» من البخس 
بى المعتدف عليدة ولا مساواة بين العشرة والواحد» هذا شيء يعلم ببداهة العقل» فالواحد من 
العشرة يكون مثا للواحد فكيف تكون العشرة مشلا للواحد؟ وأيد هذا القياس قوله تعالى : «إوكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس» وذلك ينفي مقابلة النفوس بنفس» ولكن تركنا هذا المقياس. لما روي أذ 
سبعة من آهل صنعاء قتلوا رجلاء فقضى عمر رضي الله عنه بالقصاص عليهم» وقال: لو تمالا عليه 
أهل صنعاء لقتلتهم به | ه. 

المالكية ‏ قالوا: يقتل الجمع كثلاثة فأكثر بواحد» إن تعمدوا الضرب له وضربوه» ولم تتميز 
ضرية كل واحد منهم» وسواء كن الموت يتشا عن كل واحدة أو عن بعضهاء وإذا نقذ أحد الضاربين 
مقاتله» ولم يدر من أي الضربات فإنه يسقط القصاصء وتجب الدية في أموالهم إذا لم يتمالؤوا على 
قتله» وكذلك يقتل الجميع إذا تساوت الضربات» وإن تميزت الضربات» كان بعضها أقوى شأنه إزهاق 
الروح» قدم الأقوى ضرباً في القتل دون غيره إن علم الضارب وإن لم يعلم الجميع » وإن قصد 
الجميع قتله وضربه وحضرواء وإن لم يباشره إلا أحدهم» بحيث إذا لم يباشره هذا لم يشركه الآخرء 
سواء حصل القتل بآلة يقتل بها عادة» أو بآلة لا يقتل بها عادة. 

والحاصل: ان الاتفاق يوجب قتل الجميع» وإن وقع الضرب من البعض» أو كان الضرب بنحو 
سوطء وأما تعمد الضرب بلا اتفاق فإنما يوجب قتل الجميع إذا لم تتميز الضربات» اورت 


وتساوت» أولم تتساوء ولم يعلم صاحب الأقوى» والاقدام» وعوقب غيره» وهذا الحكم إذا وقع 
المضروب ميتاً في جميع هذه الحالات» أو وقع منفوذ المقاتل» أو مغموراً فاقد الشعور حتى مات 
ا قع منود أومغمورا الشعور حتى مات» 
وإلا فتجب فيه القسامة » ولا يقتل بها إلا واحد فقط» والله أعلم . 


3 


إذا أمسك رجل رجا فقتله الآخر 

الحتفية - قالوا: لو أمسك رجل برجل» فقتله آخر ‏ فإنه يجب القصاص على القاتل دون 
الممسك» لأنه هو الذي باشر القتل» والممسك لم يباشره فلا قصاص عليه بل يجب عليه التعزير» 
فيحبسه الإمام في السجن حتى يموت. فقد روي عن عبد الله بنعمر رضي الله عنهما عن النبي 5ل 
قال: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخرء يقتل الذي قتل» ويحبس الذي أمسك»رواه الدارقطني . 

الشافعية ‏ قالوا: لو أمسك إنسان رجا وقتله رجل آخر غيره فإنه يجب القصاص على القاتل؛ 
لأنه مباشر للفعل» ويعزر الذي أمسك القتيل حسب ما يراه الحاكم في طول المدة وقصرهاء لأن 
الغرض تأديبه» وليس بمقصود استمرارهللموت» واشترطوا في المسألةء أن يكون القاتل مكلفاًء فلو 
أمسكه رجل وعرضه لمجنون» أو سبع ضار فافترسه» فالقصاص على الممسك قطعاً في الصورتين» 
ولو وضع صغيراً على هدف بعد الرمي لا قبلهء فأصابه السهم من الرامي» فإنه يجب القصاص على 
من قدم الصغيرء لأنه المباشر في هذه الحالة» فهو كالمردي في الحفرة دون الرامي» لأنه كالحافر» 
بخلاف ما لو وضعه في الهدف قبل الرمي » فإن القصاص يكون على الرامي» لأنه المباشر للقتل» 
وسكت القصاص على من أردى آخر في البثر فمات» دون الحافر لأن حفره لا أثر له مع المباشر. 

وقد روي عن الإمام علي کرم الله وجهه دأنه قضى في رجل قل رجلا متعمدآ وأمسكه آخر»» 
قال: «يقتل القاتل» ويحبس الآخر في السجن حتى يموت» رواه الإمام الشافعي رحمه الله . 

المالكية ‏ قالوا: إذا أمسك رجلا وكان يقصد قتلهء فقتله آخرء ولولا الامساك ما قدر القاتل على 
قتله» فيجب القود عليهما معا الممسك لتسببه؛ والقاتل لمباشرته القتل بنفسه» وقد اشترطوا في 
وجوب القود عليهما شروطاً ثلاثة معتبرة في الممسكء وهي أن يمسكه لأجل القتلء وأن يعلم أن 
الطالب قاصد قتله» وأن يكون لزلا إمساكه ما أدركه القاتل» فإن أمسكه لأجل أن يضربه ضرباً معتاداء 
أوكان لم يعلم أنه يقصد قنله» أو كان قتله لا يتوقف على امساك له» قتل المباشر وحده؛ وهو القاتل 
فعا وضرب الممسك مائة سوط» وحبس سنة كاملةء تأديباً له وتعزيراً. 

الحنابلة ‏ قالوا: في إحدى روايتيهم: يقتل القاتل» ويحبس الممسك حتى يموت في جميع 
الأحوال وفي الرواية الأخرى قالوا: إنهما يقتلان جميعاً على الاطلاق القاتل لمباشرته القتل بنفسهء 
والممسك لأنه السبب في القتل» إذ لولا الامساك لما حصل القتل. 


مالا يجب عليه القصاص في العمد 
الحنفية ‏ قالوا: لا يجب القصاص على المسلم إذا قل المستأمن لأنه غير محقون الدم على 
التأبيد» لأن كفره باعث على الحراب, لأنه على قصد الرجوع إلى داره» فكان كالحربي» 
ولا يقتل الذمي بالمستأمن» لقيام المبيح. وعدم التكافق. 
ولا يقتل الرجل بابنه» لقوله صلوات الله وسلامه عليه: ولا يقاد الوالد بولده» وهو معلوم بكونه 
سببآ لإحيائه؛ فإن المحال أن يتسبب لفنائه. ويلحق بالأب الأم» وكذلك الجد والجدة من قبل الأب » 
والأم» وإن سفل . 
ولا يقتل الرجل بعبده» ولا مدبره» ولا مكاتبه. ولا بعبد ولده» لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه 
القصاص» ولا يستوجب ولده على أبيه» إذا قتل الأب ولد عبده. 
ولا يقتل الرجل بقتل عبد ملك بعضه. بهبة» أو ميراث» أوشراءء لأن القصاص لا يتجزأ . 
ومن ورث قصاصاً على أبيه» مثل أن يقتل الرجل أم ابنه الكبير مثلاً» سقط القصاص عن 
الأب» لحرمة الأبوة. 
وإن قتل عبد الرهن في يد المرتهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن» لأن 
المرتهن لا ملك له فلا يليه. والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الدين فيجب اجتماعهماء 
ليسقط حق المرتهن برضاه. 
والعبد الذي أعتق بعضه إذا مات ولم يترك وفاءء فلا يجب القصاص على قاتله, لأن ملك 
المولى لا يعود بموته» ولا ينفسخ بالعجر ما عتق منه . 
ومن غرق صبيآ» أو بالغآ في البحر فلا قصاص عليه» عن أبي حنيفة» وقال الصاحبان يجب عليه 
القصاص» ويستوفى منه القصاص بحر رقبته بالسيف. 
ومن رمى رجالا بسهم عمداًء فنفذ منه السهم إلى رجل آخر وأصابه وماتا معا فيجب عليه 
القصاص في الأول» وتجب الدية لورثة الثاني على عائلة الرجل القاتل. لأن الأول عمد والشاني أحد 
فرعى الخطأء فكأنه رمى صيدآ فأصاب آدمياً » والقتل يتعدد بتعدد أثره» ولا قصاص على من قتل لصا 
دخل عليه ليلا وأخرج مالهء أو اعتدى على عرضه» ولا قصاص على صبي ولا مجنون» لأنهما غير 
مكلفين: بل تجب الدية على العاقلة» ولا قصاص على مسلم قتل مسلما ظن أنه مشرك عند التقاء 
الصفين من المسلمين والمشركين ولا قصاص على من قتل رجلا باغيأء شهر سيفه على المسلمين في 
طريقهم ليعتدي عليهم . 
الشافعية» والحنابلة ‏ قالوا: يشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلامه لخبر مسلم عن 
الرسول وَل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» 
وأموالهم إلا بحقها»» ويشترط أمان المقتول» إما بعقد ذمة» وإما بعهد أو أمان مجرد لقوله تعالى : 
«وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله آية [1: من التوبة]. 
فلا يجب القصاص على قاتل الحربي» لأنه مهدر الدم لعموم قوله تعالى : طإفاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم4 آية [5: من التوبة]. 
ولا قصاص على من قتل المرتد عن الإسلام ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ لقوله صلوات الله وسلامه 
عليه. «من بدل دينه فاقتلوه» . 


ويسقط القصاص عن الصبي والمجنون» لما روي عن الرسول بَا أنه قال: «رفع القلم عن 
ثلاث» وإنما يسقط القصاص عن المجنون إذا كان جنونه مطبقاً لا يفيق منه» أما الجنون المتقطع 
فينظر إن كان في زمن إفاقته فهو كالعاقل الذي لا جنون به» وإن كان الحادث وقع في زمن جنونه» فهو 
كالمجنون الذي لا إفاقة له. ِ 

أما السكران» فالظاهر من المذهب وجوب القصاص عليه إن تعدى بسكره لأنه مكلف» ولثلا 
يؤدي إلى ترك القصاصء لأن من رام القتل لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه» وألحق به من تعدى 
بشرب دواء مزيل للعقل» فإنه يقتص منه. 

أما السكران غير المعتدي» فهو كالمعتوه فلا قصاص عليه . 

ولو قال: كنت يوم القثل صياً أومجنونًء وكذبه ولي المقتول» صدق القاتل بيمينه» إن أمكن 
الصبا وقت القتل وعهد الجنون قبله, لأن الأصل بقاؤهماء بخلاف ما إذا لم يمكن صباه» ولم يعهد 
جنونه فإنه يقتص منه 


5 الديات 


عفو المقتول خطأ عن الدية 

المالكية. والحنفية» والشافعية وجمهور فقهاء الأمصار ‏ قالوا: إن عفو المقتول عن ديته ينف 
في الثلث من الدية فقطء إلا أن يجيز الورئة هذا العفى فتسقط الدية كلها عن القاتل خطالأنهم تنازلوا عن 
حقوقهم في إرث المال وحجتهم في ذلك» أن المقتول وهب مالا له بعد موته لأن الدية لا تجب إلا بعد ازهاق 
الروح» فتنقل إلى الورثة فلا يجوز العفوإلا في الثلث وأصله حكم الوصية » وهي لاتنفذ إلا في ثلث المالء 
كما أخبربذلك الرسول يي فقال: «الثلث. والثلث كثير» . 

وقال الحسن وطاوس وجماعة من الفقهاء: يجوز أن يعفو القاتل عن الدية في قتل الخطاء 
وتسقط عن القاتل وحجتهم في ذلك ان المقتول إذا كان له أن يعفوعن الدم فهو أحرى أن يعفوعن 
المال» والدية يستحقها المقتول أولاء ثم تنتقل من بعده إلى الورثة . 

المالكية ‏ قالوا: لوحصل عفومن كبير معه صغير فليس للصغير إلا نصيبه من الدية. ولا يسري 
عفو الكبير عليه» فلو كان للصغير ولي من أب ونحوه كوصي » واستحق الصغير قصاصاً بلا مشارك له 
فعلى وليه النظر بالمصلحة في القعل وأخذ الدية كاملة» ويخير إن استوت» ولا يجوز له أخذ بعض 
الدية مع يسر الجاني» فإن صالح على أقل من الديةء رجع الصغير بعد رشده على القاتل» فإن كان 
الجاني معسراً فله الصلح بأقل» أما لوقتل الصغيرء فلا كلام لوليه» لانقطاع نظره بالموت» والكلام 
للعاصب» فإن قتل شخص عبد الصبي» أوجرحه» فالأولى للولي أخذ القيمة» والأرش دون 
القصاص» إذا لا نفع للصبي مالم يخش على الصبي من القاتلء وإلا تعين القصاص - ومثله 
السفيه» والحكم كذلك في الأطراف |. ه. 

دية الخطأ 

الحنفية ‏ والحنابلة ‏ قالوا: إن الدية في الخطأ مائة من الإبل على العاقلة» وتجب الكفارة في 
مال القاتل» والدية تكون أخماساء عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض » 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة» وهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخذوا به ولأنه أخف 
فكان أليق بحالة الخطاء لأن الخاطىء معذور. 

الشافعية» والمالكية ‏ قالوا: في قتل الخطأ تجب الدية أخماساً مؤجلة على العاقلة إلا أنهم 
جعلوا عشرين ابن لبون» مكان عشرين ابن مخاض» لخبر الترمذي وغيره بذلك» فهي مخففة في 
الخطأ من ثلاثة أوجه من كونها على العاقلة ومن السن في الإبل» ومن التأجيل في دفعهاء ودية شبه 
العمد مثلثة على العاقلة» مؤجلة» فهي مخففة من وجهين» مغلظة من وجه. 

أنواع الدية 

الحنفية» والحنابلة ‏ قالوا: يجوز أخذ الدراهم» والدنانير مع وجود الإبل» ولا تثبت الدية إلا من 
هذه الأنواع الثلاثةء الإبلء والذهب» والفضة. فمن الإبل ماثة» ومن الفضة عشرة آلاف درهم» ومن 
الذهب ألف دينار» لأن التقدير إنما يستقيم بشيء معلوم المالية» وغير هذه الأنواع الشلاثة مجهولة 
الماليةء ولهذا لا يقدر بها ضمان شيء مما وجب ضمانه بالإتلاف» والتقدير بالإبل عرف بالآثار 
المشهورة. 


وقال أبو يوسف» ومحمد ‏ تثبت الدية من الإبل» والذهب» والفضة» ومن البقر مائتا بقرة» ومن 
الغنم ألفا شاة» ومن الحلل ماثتا حلة» كل حلة ثوبان» لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هكذا 
جعل على أهل کل مال منها . 

الشافعية » والمالكية ‏ قالوا: لا يؤخذ في الدية بقر» ولا غنم» ولا حلل ‏ ولا غرض» ومن لزمته 
دية» وله أبل فتؤخذ الدية منهاء ولا يكلف غيرهاء لأنها تؤخذ عل , سسا. المهاساة. 

وقيل: تؤخذ من غالب إبل قبيلته» إن كانت إبله من غير ذلك» وإن لم يكن له إبل فتؤخذ من 
غالب إبل قبيلة بدوي» لأئها بدل متلف» وإلا فتؤخذ من غالب إبل أقرب بلاد إلى موضع المؤدي» ما 
لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل بقبيلة العدم» فإنه لا يجب حينئذ نقلهاء وإذا وجب 
نوع من الإبل لايعدل عنه إلى نوع من غير ذلك الواجب» ولا يعدل إلى قيمة عنه إلا براض من 
المؤدي» والمستحق, لأن المقصود بها تعظيم حرمة المجني عليه. 

ولوعدمت إبل الديةء فالقديم الواجب ألف دينار على أهل الذهب» أو اثنا عشر ألف درهم فضة 
على أهل الدراهم» للحديث الوارد عن النبي بي : «على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق 
اثنا عشر ألف درهم» صححه ابن حبان والحاكم من حديث عمرو بن حزم» والقول الجديد؛ الواجب 
قيمة الإبل وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت لأنها بدل متلف» فيرجع إلى قيمتها عند اعواز أصله» 
وتقوم بنقد غالب بلده» لأنه أقرب من غيره» وأضبط» وإن وجد بعض الإبل الواجبة أخذ الموجود 
منهاء وقيمة الباقي . 

المالكية ‏ قالوا: لا يشترط في الإبل حد السنء وإنما المدار على أن تكون الإبل حاملاء سواء 
كانت حقة» با يه 

واشقر| خلى انه ل پولا اليه الإيل الشرام ولا المعيبة إلا برضى المستحق بذلك إذا 
كان آل للتبرعء لأن الح له فله إسقاطه» ويثبت حمل الخلفة المأخوذة من الدية» بأهل خبرة 
بذلك . بأن يشهد عدلان منهم عند إنكار المستحق حملها إلحاقآ لها بالتقويم» وإن أخذها المبضعق 
بقولهماء أو بتصديق المستحق على حملهاء ثم ماتت عند المستحق وشق جوفها فبانت حائلً» غرمها 
وأخل بدلها خائلاء والأصح اجزاؤها قبل خمس سنين لصدق الاسم عليها. 


دية المراة» والمسيحي» واليهودي 


الشافعية ‏ قالوا: دية المرأة» والخننى المشكلء الحران» حي قل علق کن لوجع 
كنصف دية رجل حر ممن هما على ديته . لما روى البيهقي خبر «دية المرأة نصف دية الرجل» وألحق 
بنفسها جرحهاء وألحق بها الختثى » لأن زيادته عليها مشكوك فيهاء ففي قتل المرأة أو الخنثى خطأ 
يجب: عشر بنات مخاض» وعشر بنات لبون وهكذا وفي قتلهما عمداً» أوشبه عمد» خمس عشرة 
حقة» وخمس عشرة جذعة» وعشرون خلفة. 

ودية اليهودي ‏ والنصراني »والمعاهد» والمستأمن» إذا كان مغصوماً تحل مناكحته» ثلث دية 
مسلم نفساًء وغيرهاء أما في النفس فروي مرفوعاً وقال الشافعي في الأم «قضى بذلك عمروء وعثمان 
رضي الله عنهما» ولأنه أقل ما أجمع عليه» وهذا التقدير لا يعقل بلا توقيف» ففي قتله عمداًء عشر 
حقائق وعشر جذعات» وثلاث عشرة خلفة وثلث» وكذلك في شبه العمد» وفي قتله الخطأ لم تغلظ 


فتجب ستة وثلثان من كل من بنات المخاضء وبنات اللبون» وبني اللبونء والحقاقء والجذاع» 
والسامرة» كاليهود والصابئة كالنصارى إن لم يكفرهما أهل ملتهماء ومجوسي له أمان ديته أخس الديات 
وهي ثلثا عشرة دية مسلم» كما قال به عمر» وعثمان» وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ففيه عند 
تغليظ الدية» حقتان» وجدعتان» وخلفتان وثلثا خلفة» وعند تخفيف الدية. تجب بعير وثلث من كل 
سن» والمعنى في ذلك: إن في اليهودي» والنصراني خمس فضائل ٠‏ وهي حصول کتاب» ودين كان 
حقاآ بالإجماع » وتحل مناكحتهم وذبائحهم» ويقرون بالجزية» وليس للمجوسي من هذه الخصال إلا 
التقرير بالجزية» فكانت ديته من الخمس من دية اليهودي والنصراني, وكذلك الوثني» كعابد شمس» 
وقي يوقن الا يحل دبا ممن له أمان عندناء كدخوله لنا رسولاً من قبلهم» أما الوثني الذي 
لا أمان له» فدمه هدرء ودية نساء من ذكر على النصف من دية رجالهم . 

والمذهب عندهم أن من قشل معصومآء ولم تبلغه دعوة نبينا محمد بء أن تمسك بدين لم 
يبدل» فدية آهل ديته ديته» فإن كان كتابياً فدية كتابي» وإن كان مجوسياً فدية مجوسي » وإن تمسك 
بدين بدل» ولم يبلغه ما یخالفه» أولم تبلغه دعوة نبي أصلاً» فديته كدية المجوسي . 

وقيل: تجب دية أهل ديته» وقيل: لا يجب شيء لأنه ليس على دين حق» ولا عهد له ولا ذمة.» 
وقال الزركشي : وعلى المذهب يجب فيمن تمسك الآن باليهودية: أو النصرانية دية مجوسي» لأنه 
لحقه التبديل ‏ أي إذا لم تحل مناكحتهم . 

قالوا: ولا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة المحمدية» بل يعذر» ويقتص لمن أسلم بدار الحرب» 
ولم يهاجر منها بعد إسلامه» وإن تمكن من الهجرةء لأن العصمة بالإسلام اه. 

الحنفية ‏ قالوا: دية المرأة على النصف من دية الرجل» وقد ورد بهذا اللفظ موقوفاً عن الإمام 
علي كرم الله وجهه» ومرفوعاً إلى النبي 4ا . 

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه» ثلث الدية وما فوقها يتنصف» وما دونه لا يتنصف وبه أخذ 
الإمام الشافعي . ويما روي أن النبي با قال: «تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية» وبما حكي عن 
ربيعة قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما تقول فيمن قطع أصبع امرأة؟ قال: عليه عشر من الإبل» 
قلت: فإن قطع أصبعين منها؟ قال عليه عشرون من الإبل» قلت: فإن قطع ثلاث أصابع؟ قال: عليه 
ثلاثون من الإبل. قلت: فإن قطع أربع أصابع؟ قال: عليه عشرون من الإبل» قلت: سبحان الله! لما 
كثر ألمهاء واشتد مصابها قل أرشهاء قال: أعراقي أنت؟ فقلت: لا. بل جاهل مسترشد» أوعالم 
مستشبت» قال: إنه السنةء ويه أخذ الإمام الشافعي رحمه الله » والحجة عليه» ما رواه الحنفية بعمومه» 
ولان حالها انقص من حال الرجل؛ ومنفعتها أقل. 

وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس» فكذا في أطرافهاء وأجزائهاء اعتباراً بها وبالثلث وما 
فوقه» لثلا يلزم مخالفة التبع للأصل» والحديث المروي نادرء ولو كان هذا الحكم سنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام لما خالفوها. 
قالوا: ودية المسلم والذمي سواء» لما روي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «دية كل 
ذي عهد في عهده آلف ديناره وكذلك قضى أبويكرء وعمررضي الله تعالى عنهما. ومارواه الشافعى 
وچا ۳ يعرف راويه؛ ولم يذكر في كتب الحدیث» وما رووه أشهر مما رواه الإمام الله د 
الله فإنه ظهر به عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . 

ولك :في .العمل خط بن في رغرقا يتهحا؛ لعسوع الآ الريب إن لين بال )رام 
تنسخ بآية أخرى . 


المالكية ‏ قالوا: إن دية المرأة» ودية اليهودي» والنصراني» على النصف من دية الرجل 
المسلم» 9 العمد» والخطأ من غير فرق» وهي ستة آلاف درهم» وخمسمائة دينار» لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «عقل الكافر مثل غقل المسلم» والكل عنده اثنا عشر ألفاً من الدراهم . 

أما المجوسي المعاهدء والمرتد فدية كل منهما ثلث خمس دية المسلم خطأ وعمداً» فتكون من 
الذهب ستة وستين دنار وثلثي دينار» ومن الورق ثمانمائة درهم» ومن الإبل ستة أبعرة وثلثا بعير» 
ودية انشى كل من ذلك نصفه . فدية الحرة المسلمة من الإبل خمسون وهكذاء ودية المجوسية والمرتدة 
أربعمائة درهم وهكذا. 

الحنابلة ‏ قالوا : إن كان للنصراني» ولليهودي عهد وقتله مسلم عمدأء فديته كدية المسلم» وإن 
قتله خخطأ فنصف دية المسلم » أما غير المعصوم من المرتدين» ومن لا أمان لهم فإنه مقتول بكل حال» 
وأما من لا تحل مناكحته فهو كالمجوسي » وأما الأطراف والجراح فبالقياس على النفس | ه. 


6- التعزير 


كيفية إقامة الحد 
حي وليف ذا يورب يمد ےی لأنه أبلغ في الزجر. وآلم للجاني . 
المالكية ‏ والحنابلة في إحدى دوايتيهم - قالوا: إن الجاني في حد التعزير يضرب قاع داً, لان 
المراد بالضرب الزجر والألم. وهو حاصل بضربه قاعداً. 
'الخفية والشافعية ‏ قالوا: إنه لا يجرد من ثيابه في حد القذف خا ویجرد فيما عداء . 
إذا كان مع قاطع الطريق امرأة 
الشافعيةء والمالكية, والحنابلة ‏ قالوا: إذا کان مع قطاع الطريق امرأة فوافقتهم في القتل وأخز 
المال قتلت حداً. وكذلك الصبي» وذو الرحم. وغيره. لأن ذلك حق الله تعالى فيقتل حدا. 
الحنفية ‏ قالوا : إذ کان من قطاع الطريق امرأة فإنها تقتل قصاصاً وتضمن وإذا كان معهم صبي 
أو مجئون. أو ذو رحم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين لأنه جناية واحدة قامت بالكل فإذا لم 
اخ ارس ا مل ان من شاد بین ا ل 
وأما ذو الرحم | ع فقد قيل: تأويله إذا کان المال مشتركاً بين المقطوع عليهم. والأصح أنه مطلق 
لأن الجناية واحدة. 


الصلاة على قاطع الطريق 
الحنفية والشافعية ‏ قالوا: تجوز الصلاة عليه بعد القتلء وإذا صلب وقتل يصلى عليه یں 
الخشبة. 
دقل بعضهم - لا يصلى عليه تتكيلا به وقالوا. لایبقی على الخشمة أكثر من ثلاثة يام حتى لا 
يؤذي الناس بريحه. 


قبول شهادة من تاب 
المالكية, والشافعية ‏ قالوا: !ل دن تاب من المحاربة ولم يظهمر عليه صلاح العمل لاتقبل 
شهادته حتى يظهر صلاح العمل للأخذ بالاحتياط لأموال الناس وأبضاعهم . فن من لم يظهر عليه 
صلاح العمل بعد التوبةم كأنه لم یتب فلا يخرجه عن التهمة في شهادته إلا اصلاح العمل والمشي 
ان ر هماو ا کله ي 
هن بعد ذلك وأصلحوا» ونحوهما من الآبان - 
الحنفية» والحنابلة ‏ قالوا : تقل شهادة من تاب من المحاربين. وان لم يظهر عليه صلاح 
العمل لأن رد الشهادة ليس من تمام الح وإنما هو للفسق وقد ارتفع بالتوبة. وللعمل بظاهر 
الأحاديث مثل قوله كله : «واتبع السيئة الحسنة تمحها فشرط في محوها اتباع الحسنة لها. 


2" 
سے مسین 


إذا قتل المحارب من لا يكافته 
الحنفية» والحنايلة ‏ قالوا: إن المحارب إذا كان في المحاربة من لا يكافته في الدين كالكافر: 
والعبد. والولد» وعبد نفسه فقتله في حالة الإغارة وقطع الطريق» فلا يقتل به بعد القبض عليه» بل 
تجبالدية لأولياء الدم أو قيمة العبد» لأن القصاص سقط عنه. 

المالكيةء والشافعية في إحدى روايتهم ‏ قالوا: إن المحارب يقتل إذا قتل من لا يكافئه» أو قشل 
ولډه» أوقتل عبداً» ولوعبد نفسه» والله تعالى أعلم . 


حكم الخارجين على الإمام 
واتفق الأئمة على : أن الإمام الكامل تجب طاعته في كل ما يأمر به» ما لم يكن معصية. وعلى 
ان أحكام الإمام» وأحكام نائيه» ومن ولاهء نافذة» وعلى أنه إذا حرج على إمام المسلمين أوعن 
طاعته طائفة ذات شوكة» وإن كان لهم تأويل مشتبه ومطاع فيهم» فإنه يباح للإمام قتالهم حتى يفيئوا 
إلى أمر الله تعالى» فإن فاؤوا كف عنهم . 
والأصل في جواز قتالهم قوله تعالى : «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما»الآية 
4 من سورة الحجرات» وإن لم يذكر فيها الخروج على الإمام» لكنها تشمله لعمومهاء أو تقتضيه» لأنه 
إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة» فللبغي على الإمام أولى» والإجماع منعقد على جواز قنال 
البغاة من غير مخالف» وللأحاديث الواردة في ذلك . 
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: أخذت السيرة في قتال المشركين من رسول الله بلا . وفي 
قتال المرتدين» من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وفي قتال البغاة من الإمام علي رضي الله 
تعالى عنه. 
وتحصل مخالفة الإمام بأحد أمرين» إما بخروج عليه نفسه» وإما بسبب ترك الانقياد له» أولاء 
بهذين الأمرين» بل بخروج عن طاعته بسبب منع حق مالي لله تعالى» أو حق لآدمي كقصاص» أوحد 
توجه عليهم» لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» قاتل مانعي الزكاة» بسبب منعهم إخراج 
الزكاة» ولم يخرجوا عليه وإنما منعوا الحق المتوجه عليهم . 
قالوا: وإنما يكون مخالفو الإمام بغاة بشرط حصول شوكة لهم» بكثرة أو قوة» بحيث يمكن 
مقاومة الإمام » ويشترط تأويل يعتقدون به جواز الخروج عليه؛ أومنع الحق المتوجه عليهم . 
ويشترط» أن يكون لهم مطاع فیهم» يحصل به قوة لشوكتهم» وإن لم يكن إمامآ منصوبآء لآن 
الإمام علي رضي الله تعالى عنه» قاتل أهل الجمل» ولا إمام لهم. وقاتل أهل صفين قبل نصب 
إمامهم . 
الحنفية ‏ قالوا: إن الخارجين عن طاعة الإمام الحق أربعة أصناف . 
أحدها الخارجون بلا تأويل» بمنعة ويلا منعة» يأخذون أموال الناس» ويقتلونهم ويخيفون 
الطريق وهم قطاع الطريق . 
الثاني - قوم كذلك» إلا أنهم لا منعة لهم » لكن لهم تأويل فحكمهم حكم قطاع الطريق» إن 
قتلوا قتلوا e‏ مدعمناء الل 


الثالث ‏ قوم لهم منعة وحمية خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفرء أو معصية توجب 
قتالهم بتأويلهم» وهؤلاء يسمون بالخوارج؛ يستحلون دماء المسلمين» وأموالهم» ويسبون نساءهمء 
' ويكفرون أصحاب رسول الله يي وحكمهم عند جمهور الفقهاءء وجمهور أهل الحديث حكم البغاة. 
| 


ا المالكية - قالوا: يستتابون فإن تابواء وإلا قتلوا دفعآ لفسادهم» لا لكفرهم» لأنهم فسقة» وليسوا 
كفاراً في الراجح من قول العلماء المجتهدين» وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون» لهم 
حكم المرتدين. 

الرابع - قوم مسلمون خرجوا على الإمام العدل» ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء 
المسلمين وسبي ذراريهم وهم البغاة. لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه» فهم 
فسقة والأحاديث الواردة فيما يقتضي ذمهم كحديث «من حمل علينا السلاح فليس منا» وحديث «من 
خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية) فهو من خرج بلا تأويل . 

قالوا: لو أظهر قوم رأي الخوارج المبتدعة الذين يكفرون من ارتكب كبيرة؛ aN‏ - 
الأئمة» ولا يحضرون معهم الجمعة» والجماعة . فهؤلاء يتركون» ولا نكفرهم ولا نتعرض لهم» | 
يخرجوا عن طاعة الإمام» ولم يقاتلوا أحداء لأن اعتقاد الخوارج أن من أتى كبيرة كفر وحبط عمله» 
وخلد في النار» وأن دار الإمام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر وإباحة. فطعنوا في الأئمة» لأن الإمام 
علي كرم الله وجهه سمع رجلا من الخوارج في المسجد يقول: لا حكم إلا لله ورسوله» وعرض 
بتخطئته في الحكم . فقال: كلمة حق أريد بها باطل» لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن 
تذكروا فيها اسم الله» ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء ولا نبدؤكم بقتال» فجعل حكمهم 
حكم أهل العدل» فإن قاتلونا فحكمهم إن لم نكفرهم كحكم قطاع طريق» فإن قتلوا أحداً ممن 
يكافئهم اقتص منهم كغيرهم 

المالكية ‏ قالوا: يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجهاً . 

. أن يقصد الإمام بالقتال ردعهم» لاقتلهم‎ ١ 


- وأن يكف عن مدبرهم . ٠‏ ولا يجهز على جريحهم . 
٤‏ - ولا تقتل أسراهم . © ولا تغنم أموالهم . 

١‏ ولا تسبى ذراريهم . ۷- ولا يستعان عليهم بمشرك. 
8 ولا يوادعهم على مال. -٩‏ ولا تنصب عليهم الردعات. 
٠‏ ولا تحرق مساكنهم . ١١‏ ولا يقطع شجرهم . 


قالوا: لوخرج جماعة على الإمام ومنعوا حقاً لله أو لآدمي , أو بوا طاعته يريدون عزله ولو كان 
جائرآً» إذ لا يجوز عزل الإمام بعد انعقاد إمامته» وإنما يجب وعظه على من له قدرة من المسلمين. 

فيجب على الإمام أن ينذر هؤلاء البغاة» ويدعوهم لطاعته» فإن هم عادوا إلى الجماعة تركهم 
وإن لم يطيعوا أمره قاتلهم بالسيف» والرمح» والنبل» والتفريق» وقطع الميرة والماء عنهم» ورميهم 
بالأحجار والنار إذا لم يكن فيهم نسوة وذرية» وحرم سبي ذراريهم لأنهم مسلمون» وحرم إتلاف 
أموالهم وأخذه بدون احتياج له» وحرم رفع رؤوسهم بعد قتلهم لأنه مثلة بالمسلمين» ويستعان على 
قتالهم بما لهم من سلاح وخيل» إن احتيج للاستعانة به عليهم» وبعد الإستغناء عنه يرد إليهم كغيره من 
الأموال» فإن حصل الأمان للإمام بالظهور عليهم تركواء ولا يسترقواء ولا يجهز على جريحهم» ولا 


يتبع منهزمهم » فإن لم يؤمنوا أجهز على جريحهم واتبع منهزمهم جوازاًء وكره لرجل قعل أبيه الباغي» 
ولا یکره قتل جده أو ابنه» إن قتله ورشه» وإن كان عمدآء لكنه غير عدوان. والمرأة ان قاتلت بسلاح 
قتلت» وإلا فلا. 

الحتفية ‏ قالوا: إذا تغلب قوم من المسلمين على بلدء وخرجوا عن طاعة الإمام يستحب للإمام 
أن يدعوهم إلى العود إلى الجماعة» ويكشف عن شبهتهم التي أوجبت خروجهمء لأن الإمام علي 
رضي الله عنه قعل ذلك بأهل حروراء وليس ذلك بواجب بل مستحب» لآنهم كمن بلغتهم الدعوة 
الإسلامية لا تجب دعوتهم ثانيا . : 

وقالوا: ولا يبدأ الإمام بقتال البغاة حتى يبدؤوه» فإن بدؤوه قاتلهم حتى يفرق جمعهم . وقيل: 
يجوز لنا أن نبد بقتالهم إذا تعسكرواء واجتمعواء لأن الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع على 
قصد القتال» والإمتناع عن طاعته . لأنه لو انتظر حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع لتقوى شوكتهم وتكثر 
جمعهم خصوصا والفتنة يسرع إليها أهل الفسادء وهم الأكثرء فيدار على الدليل ضرورة لدفع شرهم» 
وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح» ويتأهبون للقتال ينبغي له أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك» 
ويحدثوا توبة» دفعاً للشر» بقدر الإمكان» وأنمروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه» من لزوم البيت من 
قوله: الفتنة إذا وقعت بين المسلمين فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة» ويقعد في بيته لقول 
الرسول ية : «من فر من الفتنة أعتق الله رقبته من النار» وقال َة لواحد من الصحابة : «كن حلساً من 
أحلاس بيتك رواه عنه الحسن بن زياد» فهو محمول على ما إذا لم يكن لهم إمام» وما روي عن 
جماعة من الصحابة أنهم قعدوا في الفتنة» محمول على أنه لم يكن لهم قدرة» ولا غناءء أما إعانة 
الإمام العادل الحق» فمن الواجب عند الغناء والقدرة. لقوله تعالى : «إفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
إلى أمر الله الآية. 

قالوا: فإن كانت لهم ذئة أجهز على جريحهم» واتبع موليهم» دفعا لشرهم» كي لا يلحقوا بهم 
وإن لم يكن لهم فة لهم يجهز على جريحهمء ولم يتبع موليهم» لاندفاع الشر بدون ذلك وهو 
المطلوب . 

الشافعية, والمالكية, والحنابلة - قالوا: لا يجوز للإمام أن يبدأ بقتال أهل البغي حتى يبدؤوا هم 
بالقتال, لأنه لا يجوز قشل المسلم إلا دفعاً» وهم مسلمون لقوله تعالى : فإوإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهماه بخلاف الكافر» لأن نفس الكفر مبيح للقتل عندهم . 

الشافعية, والحتابلة ‏ قالوا: لا يجوز الإجهاز على الجريح» ولا اتباع المولى في حالتي الفئة 
وعدمهاء لأن القتال إذا تركوه بالتولية» والجراحة المعجزة عنه» لم يبق قتلهم دفعآء ولما روى ابن أبي 
شيبة عن عبد خير» عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: دلا تتبعوا مدبراء ولا تجهزوا على 
جريح» ومن ألقى سلاحه فهو آمن» وأسند أيضآ دولا يقتل أسير؛ ‏ ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث 
إليهم أميناً فطنآ ناصح يسألهم ما ينقمون» فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالهاء فإن أصروا نصحهم 
وخوفهم سوء عاقبة البغي ثم يعلمهم بالقتال. 


7- حد الردة 


حكم المرتد 

الردة ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ كفر مسلم تقرر إسلامه بالشهادتين مختاراً بعد الوقوف على الدعائم» 
والتزامه أحكام الإسلام ‏ ويكون ذلك بصريح القول ‏ كقوله: أشرك بالله» أو قول يقتضي الكفر. 
كقوله : إن الله جسم كالأجسام ‏ أو بفعل يستلزم الكفر لزوماً بينآ كإلقاء مصحف» أو بعضه ولو كلمة» 
أوحرقه استخفافاً لا صوناء أوعلاجاً لمريض» ومثل إلقائه» وتركه في مكان قذر» ولو طاهراً 
كبصاق - أو تلطيخه به» نحو تقليب ورق بالبصاق» ومشل المصحف الحديث» وأسماء الله الحسنى» 
وكتب الحديث» وكذا كتب الفقه إذا كان على وجه الاستخفاف بالشريعة الإسلامية» وأحكامهاء أو 
تحقيرهاء وكذا أسماء الأنبياء. وشد الزنار ميلا للكفر أما لو لبسه لعباً فهو حرام . مع دخول الكنائس. 
أو سجوده لصنم . وكذلك يكفر بتعلم السحرء والعمل به» لأنه كلام يعظم غير الله تعالى» وتنسب إليه 
المقادي وكذلك يكفر بقوله : إن العالم قديم» وهوما سوى الله تعالى. لأنه يستلزم عدم وجود الصانع 
أو يقول: إن العالم باق على الدوام فلا يفنى» لأنه يستلزم إنكار القيامة» ولو اعتقد حدوثه» وهو 
تكذيب للقرآن الكريم» وكذلك الشك في قدم العالم» أو بقائه؛ أو أنكر وجود الله تعالى؛ ويكفر 
كذلك من قال: بتناسخ الأرواح» أي أن من مات تنتقل روحه إلى غيره» لأن فيه إنكار البعث» ويكفر 
إذا أنكر حكمآ أجمعت الأمة عليه كوجوب الصلاةء أوتحريم الزناء أوإنكار الصوم» ويكفر إذا أنكر 
حل حكم مجمع على إباحته» مماعلم من الدين بالضرورة من القرآن والسنة المتواترة» ويكفر بقوله 
بجواز اكتساب الثبوة» وتحصيلها بسبب الرياضة» لأنه يستلزم جواز وقوعها بعد النبي» أو سب نبي 
أجمعت الأمة على نبوته ‏ أو سب ملكا من الملائكة يجمع على ملكيته» ويكفر ان عرض في كلام 
بسب نبي» أوملك» بأن قال عند ذكره» أما أنا فلست بزان أو بساحرء أو ألحق بنبي» أو ملك نقصاًء 
ولو ببدنه» كعرج وشلل» أو طعن في وفور علمه» إذ كل نبي أعلم أهل زمانه» وسيدهم إا أعلم الخلق 
أجمعين» أو طعن في أخلاق نبي » أو في دينه» ويكفر إذا ذكر الملائكة بالأوصاف القبيحة؛ أو طعن في 
وفور زهد نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


قال الأئمة : لا بد في إثبات الردة من شهادة رجلين عدلين» ولا بد من اتحاد المشهود به» فإذا 
شهدا بأنه كفر قال القاضي لهما بأي شيء؟ فيقول الشاهد: يقول كذاء أو يفعل كذا. 


واتفق الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى : على أن من ثبت ارتداده عن الإسلام ‏ والعياذ 
بالله ‏ وجب قتله» وأهدر دمه, وعلى أن قتل الزنديق واجب» وهو الذي يضمر الكفر ويتظاهر 
استتابة المرتد 

الحنفية ‏ قالوا: إذا ارتد المسلم عن الإسلام ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ عرض عليه الإسلام فإن 
كانت له شبهة أبداها كشفت عنه» لأنه عساه اعترضته شبهة في الدين فتزاح عنه لأن فيه وقع شره 
بأحسن الأمرين» وهما القتل» والإسلام» إلا أن عرض الإسلام عليه مستحب» غير واجبء لأن 
الدعوة قد بلغته» وعرض الإسلام هو الدعوة إليه» ودعوة من بلغته الدعوة غير واجبة» بل هي مستحبة - 
فإذا طلب الامهال» يستحب أن يؤجله القاضي ثلاثة أيام» ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم بعدهاء وإلا 


قتل» لقوله تعالى : «إفاقتلوا المشركين» من غير قيد الامهال» وكذلك قوله كل : ومن بدل دينه فاقتلوه» 
ولم يذكر التأجيل ولأن المرتد كافر حربي لا محالةء فليس بمستأمن لأنه لم يطلب الأمان» ولا ذمي لأنه 
لم تقبل منه الجزية» فيجب قتله في الحال من غير استمهال» ولا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم» لأن 
دلائل الإسلام ظاهرة غير خفية» فإذا استمهل» فإن الإسلام حينئذ لا يكون موهوما فيستحب تأخيره . 

قالوا: لا فرق في وجوب قتل المرتدين كونه حرآء أوعبدآ» لإطلاق الدلائل. 

الشافعية ‏ قالوا: إذا ارتد المسلم» والعياذ بالل تعالى - فإنه يجب على الإمام أن يؤجله ثلاثة 
أيام» ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك» لأن ارتداد المسلم عن دينه يكون عن شبهة غالباً» فلا بد من مدة 
يمكنه التأمل فيها ليتبين له الحق» وقدرناها بغلاثة أيام» طلب ذلك» أولم يطلب» وقصة سيدنا 
موسى ب مع العبد الصالح :إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني #فلما كانت الثالثة قال له :وقد 
بلغت من لدني عذراً» 

وروي عن سي دنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجالا آتاه من قبل أبي موسى 
الأشعري » فقال له: «هل من معربة خير؟ فقال: نعم» رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه» فقال له: هلا 
حبستموه في بيت ثلاثة أيام» وأطعمتموه في كل يوم رغيفآ» لعله يتوب؟ ثم قال: اللهم إني لم أحضرء 
ولم آمر» ولم أرض» أخرجه الإمام مالك رحمه الله في كتابه ‏ الموطأ - فتبري سيدنا عمر من فعلهم 
يقتضي وجوب الإمهال ثلاثة أيام قبل موت المرتد» فإن تاب ونطق بالشهادتين أو كلمة التوحيد» خلي 
سبیله» وإن لم يتب وجب قتله بالسيف فور . ولا يؤخر كسائر الحدودء السابقة» لأن الردة أفحش 
الكفر وأغلظه حكما» وهي محبطة للعمل إن اتصلت بالموت» قال تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر» الآية وإن عاد إلى الإسلام لم يجب عليه أن يعيد حجه الذي حجه قبل الردة. 

خلافا للأحناف الذين قالوا: يجب عليه إذا تاب أن يعيد الحج الذي حجه. لأن الردة أبطلت 
أعماله. 

المالكية ‏ قالوا: يجب على الإمام أن يمهل المرتد ثلاثة أيام بلياليهاء وابتداء الشلاثة» من يوم 
ثبوت الردة عليه لا من يوم الكفر» ولا من يوم الرفع إلى الحاكم» ولا يلفق الثلاثة أيام» فيلغى يوم 
الثبوت إن سبق بالفجر» ويطعم في أيام الحبس» ويسقى» من ماله ولا ينفق على ولده وزوجته منه 


فإن لم يكن له مال» فينفق عليه من بيت المال» سواء وعد بالتوبة» أولم يعد ولا يعاقب في السجن 
بضرف» ولو أصر على عدم الرجوع» وإنما يستتاب المرتد وجوباً ذلك القدر, عونا لقان د 
للحدود بالشبهات» ويعرض عليه الإسلام عدة مرات» وتزال الشبهة التي تعرض له» ويمهل للتفكيرء 
عسى أن يرجع ويتوب في هذه المدة» فلو حكم القاضي بقتله قبل المدة» مضى حكمه. لأنه حكم 
بمختلف فيه: فإن تاب بعد الأيام الثلاثة ترك وإن أصر على الكفر قتل بغروب الثالث» ولا يغسل ولا 
يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا في مقابر الكفارء لأنه ليس منهم حيث إسلامه» وإنما يلقى 
حتى يكون عبرة لغيره . 

الحنابلة ‏ قالوا: في إحدى روايتيهم أنه يجب الاستتابة ثلاثة أيام مثل المالكيةء والشافعية. وفى 


رواية أخرى عنهم : إنه لا تجب الاستتابة» بل يعرض عليه الإسلام فإن قبل ترك وإلا يتحتم قتله حالا . 


حكم المرأة المرتدة 


الشافعية, والمالكية» والحدايلة ‏ قالوا: إن المرأة المرتدة حكمها حكم المرتد من الرجال 
فيجب أن تستتاب قبل قتلها ثلاثةأيام» ويعرض عليها الإسلام . لآن دمها كان محترما بالإسلام» وربما 
عرضت لها شبهة من فاسق» فيسعى في إزالتها. وقد ثبت وجوب الاستتابة عن سيدنا عمر رضي الله 
عنه. 
وروئ-الدارقطنى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دأن امرأة يقال لها أم «رومان» ارتدت فأمر 
التي يك «أن يعرض عليها الإسلام فإن تنابت وإلا قتلت» لأنها بالردة أصبحت مثل الحربية» فيجوز 
قتلها حدآ» بل إن ذنبها أشنع من الحربيات» حيث أنها سبق لها الإسلام . ولقوله بي : «من بدل دينه 
فاقتلوه» وهي كلمة تعم الرجال والنساءء ولان ردة الرجل مبيحة لقتل بالإجماع من أن الردة جناية 
متغلظة» فتناط بها عقوبة متخلظة» وردة المرآة تشاركها فيهاء فتشاركها في موجبهاء وهو القتل . 
المالكية ‏ قالوا: إن المرأة المرتدة إذا كانت مرضعاً يؤخر قتلها لتمام رضاع طفلهاء إن لم يوجد 
مریم اروج ول يلها اانه رتو روون ترج كلك اة طاق راء ادا الان ن 
ارتدت بعد حيض بعد طلاق فلا تؤخر» وإلا أخرت لحيضة» إن كانت من ذوات الحيض» ولو كانت 
عادتها فى كل خمس سنين مرة» وإن كانت من لا تحيض لضعف وإياس مشكوك فيه استسرئت ثلائة 
أشهر إن كانت ممن يتوقع حملهاء وإن كانت ممن لا يتوقع حملها قتلت بعد الاستتابة» وإن لم يكن لها 
زوج لم تستبرأ. 
الحنفية ‏ قالوا: إن المرأة المرتدة لا يجب قتلهاء فإن قتلها رجل لم يضمن شيئاً حرة كانت أو 
عبدة, لأن النبي له نهى عن قتل النساءء ولان الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة» إذ تعجيلها يخل 
بمعنى الابتلاء» وإثما عدل عنه دفعا لسر اجن وهو الحراب» ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحية 
البنية بخلاف الرجال» فصارت المرتدة كالأصلية» وكل جزاء شرع في الدار ما هوإلا لمصالح تعود 
إلينا في هذه الدنياء كالقصاص» وحد القذف» والشرب» والزناء والسرقة» فشرعت لحفظ النفوس» 
والأعراض» والعقول. والأنساب» والأموال» فكذا يجب في القتل بالردة أن يكون لدفع شر حداً به لا 
جزاء على فعل الكفرء لأن جزاءه أعظم من ذلك عند الله تعالى » فيختص لمن يأتي منه الحراب» وف 
الرجل» ولهذا نهى النبي ب عن قتل النساءء وعلله بأنها لم تكن تقاتل» على ما صح من الحديث 
فيما تقلم . 
وما قيل: إن رسول الله َة قتل مرتدة» فقد قيل: إنه عليه الصلاة والسلام لم يقتلها بمجرد 
الردة» بل لأنها كانت ساحرة» شاعرة» تهجو رسول الله يك وكان لها ثلاثون ابنآ, وهي تحرضهم 
على قتال رسول الله يي فأمر بقتلها لهذه الأسباب. ولكن يجب حبسها أبداً حتى تسلم» أو تعوت» 
وتضرب كل يوم تسعة وثلاثين سوطا. وهذا قتل معنى » لأن موالاة الضرب تفضي إليه» وإنما يجب 
حبسها لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار فتجبر على إيفاء بالحبس» كما في حقوق 
العباد. 9 
وفي الجامع الصغير: تجبر المرأة على الإسلام حرة كانت أو أمة » والأمة يجبرها مولاهاء لما فيه 
من الجمع بين الحقين - يعني حق اله تعالى» وحق السيد» ولا تسترق الحرة المرتندة ما دامت في دار 
الإسلام» وإنما تضرب كل يوم» مبالغة في الحمل على اعتناق الإسلام» وكسبها لورثها لانه لا حراب 
منهاء ويرثها زوجها المسلم . 1 


وقد روى أبويوسف عن أبي حنيفة» عن عاصم بن بي النجود» عن ابي رزين» عن ابن عباس 
رضي الله عنهم» قال: «لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» ولكن يحبسن. ويدعين إلى 
الإسلام ويجبرن عليه) . 

عن ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي مقتولة» فأنكر رسول الله ية قتل النساء 
والصبيان» وفى بلاغات محمد قال: بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا ارتدت المرأة 
عن الإسلام حبست» ومثل هذا لا يقال عن اجتهاد. 

وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله ية قال له حين بعثه إلى اليمن: «أيما رجل 
ارتد عن الإسلام فادعه» فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه. وأيما امرأة ارتدت عن 
الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منهاء وإن أبت فاستتبهاء الخ الحديث. 

وأخرج الدارقطني رحمه الله في صحيحه عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: المرتدة 
تستتاب ولا تقتل» وهذه أدلة على مذهب الحنفية الذين قالوا: إنه لا يجب قتلها بل تحبس وتضرب . 


أملاك المرتد 


الحنفية ‏ قالوا: يزول ملك المرتد عن آمواله بردته زوالا موقوفا, إلى أن يتبين حاله» فإن أسلم 
عادت أمواله على حالها الأول» لأنه حربي مقهور تحت أيدينا حتى يقتل» ولا قتل إلا بالحراب» وهذا 
يوجب زوال ملكه ومالكيته غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرجى عوده إليه» فتوقفنا في 
أمره» فإن أسلم جعل العارض كأن لم يكن في حق هذا الحكم» وصار كأن لم يزل مسلمآء ولم يعمل 
السبب» وإن مات أوقتل على ردته» أو لحق بدار الحرب» وحكم بلحاقه» استقر كفره» فيعمل 
السبب عمله ويزول ملكه» والإجماع على أنه إن عاد وماله قائم كان هو أحق به» ووجب أن يعمل بهما 
فيقول: بالردة يزول» ثم بالعود يعود شرعاً . 
وقال الصاحبان: لا يزول ملك المرتد عن أمواله لأنه مكلف محتاج» فإلى أن يقتل يبقى ملكه» 
كالمحكوم عليه بالرجم» والقصاصء لأن كلامنهم مكلف مباح الدم . 
قال الإمام أبوحنيفة: وإن مات أوقتل على ردته انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته 
المسلمين» وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئاً لجماعة المسلمين» يوضع في بيت المال. 
وقال الصاحبان: كلا الكسبين» يقسم على ورثة المسلمين» لأن ملكه في الكسبين» بعد الردة 
باق لأنه مكلف محتاج فينتقل بالموت إلى ورثته» ويستند إلى ما قبل ردته» إذ الردة سبب الموت» 
فيكون توريث المسلم من المسلم» ويجعل كأنه اكتسبه في حال الإسلام . 
والمرتد إذا مات أو قتل على ردته ترثه امرأته المسلمة وهي في العدة» لأنه يصير فارآء وإن كان 
صحيحا رقت الزقة لأنها سيب الموفت: 0 
المالكية » والشافعية, والحنابلة ‏ قالوا: إن ما اكتسبه المرتد في إسلامه» وما اكتسبه في حال 
ردته يكون فيثاء لأنه مات كافرآ» والمسلم لا يرث الكافر إجماعاًء» ثم هومال حربي لا أمان له» لم 
يوجف عليه بخيل ولا رکاب» فيكون فيئاً . 
الشافعية ‏ قالوا: فى زوال ملك المرتد عن ماله الحاصل قبل الردة» أو فيها بالردة أقوال: أظهرها 
الوقوف كبضع زوجته سواء ألحق بدار الحرب أم لاء فإن هلك مرتدآ بأن زاوله بالردة فما ملكه قي 
وما تملكه من احتطاب» ونحوه باق على الإباحة» وإن أسلم بان أنه لم يزل» لأن بطلان أعماله تتوقف 
على هلاكه على الردة» فكذا زوال ملك. 


وقيل: يزول ملكه عن ماله بنفس الردة لزوال العصمة بردته فماله أولى . 

وقيل : لا يزول ملكه بالردة» لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي . 

ويتفرع على هذه لأقوال أنه يقضي من مال المرتد دين لزه قبلها بإتلاف أو غيرهء لأنا إن قلنا 
ببقاء ملكه أو إنه موقوف فواضح» وإن قلنا بزواله فهي لا تزيد على الموت» والدين يقدم على حق 
الورثة» فكذا على حى الفيء اه. 


حكم الزنديق 


المالكية, والحنابلة - قالوا: ويجب قتل الزنديق بعد الاطلاع عليه بلا طلب توبة منه» وهو الذي 
يسر الكفر» ويظهر الإسلام» وهو الذي كان يسمى منافقاً في زمن النبي ية وأصحابه رضوان الله 
عليهم أجمعین» ولا بد من قتله وإن تاب لكن إن تاب قعل حدآ لا كفرآء فيحكم له بالإسلام 
ويغسل» ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؛ ويترك آمره إلى الله عز وجلء أما إذا جاء 
قبل الاطلاع على أمره فلا يقتل» وله أحوال خمسة» ثلاثة يكون ماله لورثته» وهي ما إذا جاء تائبآ» أو 
تان بعد الاطلاع عليه: أولم تنبت زندقته إلا بعد موته؛ وحالان يكون ماله فيها بيت الما" وهي ما 
إذا اطلعنا عليه قبل الموت» وقتلناه بغير توبة» أو مات بغير توبة ومثله الذي سب نبياً أجمعت الأمة على 
نبوته» فإنه بدون استتابة» ولا تقبل توبته» ثم إن تاب قتل حدآء ولا يعذر الساب بجهل لأنه لا يعذر 
أحد في الكفر بالجهل» ولا يعذر بسكر حرام ؛ أو تو أوغيظ بل يقتل» والساب الكافر أصا إذا 
اعتنق الإسلام » ولو كان إسلامه خوفاً من القتل» فإنه لا يجب قتله» لأن الإسلام يجب ما قبله. 

أما المسلم إذا ارتد بغير السب» ثم سب زمن الردة» ثم أسلم ثانية» فلا يسقط عنه قتل السب» 
لانه حد من حدود الله تعالى وجب عليه . 

وقيل : تقبل توبته إذا رجع إلى الإسلام كما هومذهب الشافعي» حتى في سب الملائكة 
والأنبياءء والفرق بين سب الله تعالى فتقبل التوبة فيه» وبين سب الأنبياء والملائكة فلا يقبل؛ أن الله 
تعالى لما كان منزهاً عن لحوق النقص له عقا قبل من العبد التوبة» بخلاف خواص عباده المؤمنين به 
لأن استحالة النقص عليهم من اخبار الله تعالى » لا من ذواتهم فشدد فيهم» فردت توبته» ويقتل. 

وأسقط الإسلام الثاني ما عليه من صلاة» وصوم » وزكاة: إن كانت عليه» فلا يطلب منه فعلها 
بعد رجوعه إلى الإسلام إلا أن يسلم قبل خروج وقت الصلاة: وذلك لقوله تعالى : «إقل للذين كفروا 
ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف»ويحبط ثواب عمله السابق بردتهء لقوله تعالى : «لئن أشركت ليحبطن 
عملك» ويجب عليه الوضوءء لا الغسل إلا بموجب له ويجب عليه إعادة الحج لبقاء وقته وهو 
العم ويسقط عنه النذرء وكفارة الايمان» وكذلك العتق والظهار والطلاق» كأن قال لزوجته إن 
دخلت الدار فأنت طالق ثم دخل الدار بعد ردته أو توبته» ويبطل إحصانه» أما الطلاق الذي صدر منه 
قبل الردة» فإذا طلق ثلاث ثم ارتدء ثم رجع للإسلام» فلا تحل له إلا بعد زوج» مالم يرتدا معا ثم 
يرجع للإسلام . 

الحنفية, والشافعية ‏ قالوا: إن الزنديق إذا تاب . وأظهر الإسلام تقبل توبته» ويستتاب ولا يقتلء 
ويلحق بالكافر الأصلي إذا اعتنق الإسلام» فإنه يقبل منهء ويترك. 


وفي قول للشافعية: انه لا يصح إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي» أو إلى كفر باطنية» وهم القائلون 
بأن للقرآن باطنآء وأنه المراد منه دون الظاهرء أوارتد إلى دين يزعم أن محمد مبعوث إلى العرب 
خاصة؛ أو ارتد إلى دين يقول: إن رسالة محمد حق لكنه لم يظهر بعدء أوإذا جحد فرضاء أو 
تحريمآ» فإنه لا يصح إسلامه» وینجب قتله حدآ» وكذلك الفلاسفة الذين يزعمون أن الله خلق شيئاً ثم 
خلق منه شيكاً آخر يدير العالم» وسموا الأول العقلء والثاني النفس. فإنه كفر ظاهرء وكذلك الطبائعي 
القائل بنسبة الحياة والموت إلى الطبيعة» ومن:قذف رسول الله ية أو سبه» أوسب واحدآ مر الرسا, 
الكرام الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم» أو كذب رسول الله و في دعوته فإنه يقتل حداء ولا 
يسقط عنه الحد بالتوبة . 

وقيل: لا يقتل بعد التوبة: بل يجلد ثمانين جلدةء لآن الردة ارتفعت بإسلامهء وبقي الجلد 
عليه. 


الحنفية - قالوا: كل من اض سول الل وَل بقلبه كان مرقداة فالسب بطريق أولى فيقتل حدآً 
ولا تقبل توبته في إسقاط القتل عنه. 


لحوق المرتد بدار الحرب 


الحنفية ‏ قالوا: إذا لحق المرتد بداد الحرب» وحكم القاضي بلحاقه عتق مدبروه» وأمهات 
أولاده» وحلت الديون التي عليه؛ ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين» لأنه 
باللحاق صار من أهل الحرب» وهم أموات في حق أحكام الإسلام» لانقطاع ولاية الإلزام كما هي 
منقطعة عن الموتى » فصار كالموت إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي بذلك لاحتمال العود 
إليئاة قلا بذ من اغنام .وإذل تقزر مرت الحكمي ثبتت الأحكام المتعلقة بهي وهي ما ذكرناها من عتق 
مدبريه وغير ذلك كما يحصل في حالة الموت الحقيقي ‏ ثم يعتبر كونه وارثا عند لحاقه في قول الإمام 
محمد لآن اللحاق هو السبب» والقضياء لتقوره يقطع الاحتمال. 

وقال.آبو‌یوسف: يعتب ركونه وار وقت القضاءء لأنه يصير موتا بحكم القضاءء والمرتدة إذا 
لحقت بدار الحرب فهي على هذا الخلاف المذكور في المذهب. 

قالوا: وتقضى الديون التي لزننته في خالا الإسلام مما اكتسبه من المال في حال الإسلام» وما 
لزمه في حال ردته من الديون يقضى مما اكتسبه في حال ردت . 

قالوا: وتقضى الديون التي ررمي في حال الإسلام» وإن لم يف بذلك يقضى من كسب الردةء 
لأا السقحق بالسبين مختلف» وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين؛ 
التق كل دين من لمكب ال في تلك الخال ليكوت الغرم بالغنم وقيل. بل يبدأ بالقضاء 
من كسب الردة» لان كسب الإسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيه ومن شرط هذه الخلافة الفراغ عن 
حق المورث» فيقدم الدين عليه أما كسب الردة» فليس بمملوك له لبطلان أهلية الملك بالردة. فلا 
يتش ماق [لاإنا سار قان م سيل أو ودا يقس مسكالتي إذا باتدزلا رادت و . 
یتال زز کا عا يوي د یکوک :ميا ود ا ان كنب الامتلام .حت و 
وكسب الردة خالص حقه» ذكان قضاء الدين منه أولى» إلا إذا تعذر بأن لم يف به فحينشذ يقضى من 
كسب الإسلام تقديماً لحقه . 


بو يوسف» ومحمد ‏ قالا: تقضى ديوان المرتد إذا لحق بدار الحرب من الكسبين» لأنهما. 
جميعاً ملكه حتى يجرى الأرث فيهماء والله أعلم . 

الشافعية ‏ قالوا: إن مال المرتد إذا لحق بدار الحرب موقوف. فتقضى منه الديون التي لزمته قبل 
الردة بإتلاف أو غيره» لأنا إن قلنا: ببقاء ملكه» أو أنه موقوف فواضح » وإن قلنا: بزوال ملكه. فالردة 
لا تزيد على الموت» والدين مقدم على حق الورثة» فكذا على حق الفيء وإذا مات على الردة وعليه 
دين وفي - ثم إن بقي من ماله شيء بعد سداد ديونه صرف لبيت مال المسلمين. 

قالوا: ويصير محجوراً على المرتد بعدم التصرف بنفس الردة» وقيل: يحجر عليه بحكم 
القاضي . ويكون الحجر عليه كحجر الفلس» وقيل كحجر السفه» وقيل: كحجر المرض» وينفق على 
المرتد زمن استتابته من ماله» وتجعل حاجته للنفقة كحاجة الميت إلى التجهيز بعد زوال الملك 
بالموت . 

والأصح في المذهب أن المرتد يلزمه غرم إتلافه مال غيره في زمن الردة» حتى لوارتد جمع من 
الناس واستعصوا على الإمام» وخرجوا عن طاعته» ولم يصل إليهم إلا بقتال وجهاد فما اتلفوه من 
المال في أثناء القتال ‏ إذا أسلموا ‏ ضمنوه على الأظهر. 

والأصح أنه يلزمه نفقة زوجات وقف نكاحهن» وكذلك نفقة قريب ملزم بالإنفاق عليه» لأنها 
حقوق متعلقة بالمرتد فيلتزم بها لبقاء ملكيته . 

وقيل: لا يلزمه شيء من النفقات, لأنه لا مال له. لزوال ملكيته على الأموال» وعلى القول 
بوقوف ملكه والحجر عليه: فإن تصرفه الواقع منه في وقت ردته إن احتمل الوقف كعتق» وتدبير» 
ووصية» يكون موقوفآء فإن أسلم نفذ تصرفه» وإن مات مرتدآً لا ينفذ» لأن الوقف لا يضرهء وأما إذا 
كان التصرف لا يقبل الوقف» كالبيع والهبة» والرهن» والكتابة» ونحوهاء ممالايقبل الوقف. فتكون 
تصرفاته فيها باطلة» بناء على بطلان وقف العقود وقي القديم: هي موقوفة بناء على صحة وقف 
العقود» فإن أسلم حكم بصحتهاء وإلا فلا. 

وبناء على هذه الأقوال: فإنه يجب أن يجعل ماله عند رجل عدل يحفظه» وتجعل أمته عند امرأة 
ثفة» أوعند رجل يحل له الخلوة بها من المحارم احتياطاًء لتعلق حق المسلمين به. اه. 

المالكية ‏ قالوا: إن الردة لا تسقط إحلال محلل . فإذا ارتد المحلل للمبتوتة فلا يبطل إحلاله بل 
تحل لمن بتهاء بخلاف حل المرأة» فإنه يبطله ردتهاء فإذا حللها شخص ثم ارتدت» ورجعت للإسلام 
لاتحل لمن بتها حتى تنكح زوجها لأنها أبطلت التكاح الذي أحلهاء كما أبطلت الذي صيرها 
محصنة . 
والعتق غير المعلق بجميع أنواعه لا تبطله الردةء عاد للإسلام؛ أوقتل على ردته» أو التحق بدار 
الكفر» وكذلك الطلاق ينفذ ولا تبطله الردةء - ما الهبةء والوقف. فإذا حيزا قبل الردةء فإنه ينفذء عاد 
إلى الإسلام أو مات عليهء وأما إذا تأخر الحوز حتى ارتد» ومات على ردته» أو التحق بدار الكفرء فلا 
ينفذ» وينتظرء هل يعود إلى الإسلام» وهل يحكم بالبطلان» أو بعدمه؟ 

قالوا: والكافر الذي بدل دينه إلى كفر آخرء كنصراني انتقل لليهودية؛ أو المجوسية فإننا لا 
نتعرض له. وقبل عذر من أسلم من الكفار» ثم رجع لكر وقال: معتذر حين أراد القاضي قتله لعدم 
التوبة : «أسلمت عن ضيق من خوف على نفس أو مال» فإن ظهر عذره بقريته صدق وترك لأمره؛ وإ 
ظهر كذبه» فإنه يحكم فيه حكم المرتد. فإن تاب ترك» وإن لم يتب قتل كافراً. 


وأما من نطق بالشهادتين» ولم يلتزم آركان الإسلام» فإنه يدب ويعزر حسب ما يراه الحاكم فإذا 
رجع لا يكون حكمه حكم المرتد» لکن هذا فى غير من بين أظهرناء ويعلم أن علينا صلاة وصوماء 
وزكاةء وإلا فهو مرتد» لأنه خالطنا وعلم أحكام ديتناء فيؤدب» فإن أنكر فرائض الإسلام حكم بردته. 

وكذلك يؤدب الساحر الذي سحر مسلمة, ولم يدخل بسحرة ضررآ عليه» فإن أدخل ضرا على 
مسلم كان ناقضا للعهد» يفعل فيه الإمام القل أو الاسترقاق ما لم يسلمء فإن أدخل ضررآ على أهل 
الكتاب أدب ما لم يقتل منهم أحدآء وإلا قتل» وغدد بالضرب الشديد والسجن على من سب من لم 
يجمع على نبوته» #الحصر ولعمآؤة والسيدة مريم بغير الزناء أوسب أحدآ من ذريته عليه الصلاة 
والسلام فإنه يشدد عليه في التأديب بالضرب إن علم أنه من آله ب وإن لم يكن من آل بيت النبوة» 
وادعى صراحة» أو احتمالاً أنه من ذريته ب كلبس عمامة خضراء ونحوذلك. فلا يبالغ في تقريره 
وتأديبه » لقوله يي : «لعن الله الداخل فينا بغي رنسب» والخارج منا بغير سبب» وقال الإمام مالك رضي 
الله عنه : من ادعى الشرف كاذب ضرب ضري شريد؟ شهرآ ويحبس مدة طويلة حتى تظهر لنا توبته؛ لأن 
ذلك استخفاف بحقه صلوات الله وسلامه عليه. , 

قالوا: وین صب ایا من اصتحاب:رسؤل الله كل فإنه يعزر ویحبس» ولا یحد» وشل السب“ 
تكفير بعضهم» ولوكان من الخلفاء الأربعة رضوإن الله عليهم فإنه لا يكفر؛ ولكن يؤدب أما من كفر 
جميع الصحابة فإنه يكفر بالاتفاق» لأنه أنكر معلومآ من الدين بالضرورة» وكذب الله ورسوله» وإذا 
هد علية غدل ققط» ا وجطاظة مخ الاس ف .ريق يآنة سپ تیا مجمها غل یرتا فإنه يعزر 
لري أزقال: لقنت رع فا البقفة ف رمي عن مآلوقلت إنا بكر فاا رجا اننا لوقا 
الاعتراض على الله فهو مرتد بدون خلافد. 0 


ردة الصبي والمجنون 
الحنفية ‏ قالوا: إن ارتداد الصبي الذي يعقل ارت داد تام» فيجري عليه أحكام 8 بده 
الميراث: ويجبر على الإسلام» ولا يقتل» وإن أدرك كافراً, يحبس كالمرأة» 


نكاحه 8 1 3 . 
» ويحرم من لان علي رضى الله عنه أسلم في صباه وهو ابن خمس سنين» وصحح 


وإسلام الصبي المميز إسلام» 
البي يك إسلامه» وافتخر سيدنا علي بذلك . 

فقال: 

بقعك إلى الإسلام طراً غلاما ما بلغت أوان حلمي 


ولأنه أتى بحقيقة الإسلام» وهي التصديق والإقرار معه. والتصديق الباطني يحكم به للإقرار 
الذال عليه على ماعرف من تعليق الأحكام المتعلقة بالباطن به» ولأن الإقرار عن طوع دليل على 
الاعتقادء ولان النبي يلي عرض الإسلام على ابن صيادء وهوغلام لم يبلغ الحلم . 

قيل: ومن أقبح القبائح أن لا يسمى مسلماً مع اشتغاله يتعلم القرآن وتعليمه» والنطق بالشهادتين 
والصلاة . 


قالوا: والحقائق لا ترد. وما يتعلق به سعادة أبدية» ونجاة عقبى وهي من أجل المنافع وهر 
الحكم الأصلي» ثم يبتنى عليه غير » فلا يبالي بشوبه للضرر, ولأنه تقبل صلاته وصومه ويشاب 
عليهما عند الله تعالى . 

وقالوا: إن الردة موجودة حقيقة ولا مرد للحقيقة كما قلنا في الإسلام فإن رد الردة يكون بالعفو 
عنها وذلك قبيح » إلا أنه يجبر على الإسلام لما فيه من التفع له» ولا يقتلء لأنه عقوبةء والعقوبات 
موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم» وهذا في الصبي الذي يعقل ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح 
ارتداده فإنه لا يدل على تغير العقيدة. وكذا لا يصح إسلامه» لأنه غير مميز فلا يعتبر إسلامه ولا ردته» . 

والمجنون لا يصح ارتداده بالإجماع» ولا يصح إسلامه» لأنه غير مكلف وقد رفع القلم عنه 
بنص الحديث الشريف . 

وقال أبويوسف: ارتداد الصبي الذي يعقل» ليس بارتداد» وإسلامه إسلام . 

الشافعية ‏ قالوا: إن ارتداد الصبي الذي يعقل ليس بارتدادء وإسلامه» كذلك ليس بإسلام لأنه 
تبع لأبويه في الإسلام» فلا يجعل أصلاء ولأنه يلزمه أحكام تشوبها المضرة فلا يؤهل لها. والردة مضرة 
محضة» فلا تعتبر» لأنه غير مكلف وغير مختار» وكذلك المجنون لا تصح ردته» لعدم تكليفه» ولا 
تدان بعر قاتا وله يترتب عليها حكم الردة» وكذلك لا تصح ردة المكره. إذا كان قبله 
مطمئناً بالإيمان» كما نص عليه القرآن الكريم» فإن رضي بقلبه عن الكفر فهو مرتد فيقتل» قال تعالى : 
من كفر بلله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله » ولهم عذاب عظيم» آية ٠٠١‏ من سورة النحل . 

وأما | المجنون فإذا ارتد ولم يستتب فجن لم يقتل في جنونه» لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام؛ 
فإن قتل مجنونا لم يجب على قاتله شيء» ولكن يعزر» بخلاف ما لوثبت بنيته أو أقر بقذف أو قصاص 
ثم جن فإنه يستوفي منه في ضوله. ٠‏ 


حكم الصبي إذا بلغ مرقداً 

الحنفية ‏ رحمهم الله قالوا: أربع مسائل لا يقتل فيها المرتد. 

الأولى : الصبي الذي كان إسلامه تبعاً لأبويه» إذا بلغ مرتدآً. فلا يقتل وإنما يحبس حتى يتوب» 
لأن إسلامه لما كان تبعاً لغيره» صار شبهة في إسقاط القتل عنه» ويه قال الحنابلة» ويجبر على الإسلام 
بالضرب والحبس» لا بالقتل . 

الشافعية ‏ والمالكية - قالوا: إن الصبي يعتبر مرتدآً» ولو کان تابعاً لأبویه» فإنه يستتاب فإن تاب 
من ردته ورجع إلى الإسلام قبل منه ويترك» وإلا فيجب قتله مثل المرتد. 

الثانية : إذا أسلم الصبي في صغره» ثم بلغ مرتدآ» فإنه لا يقتل. لقيام الشبهة بسبب اختلاف 
العلماء في صحة إسلامه في الصغر. ويه قال الشافعية وإذا قتله إنسان قبل أن يسلم لا يلزمه شيء في 
هذه الأحوال» ولومات له قريب مسلم بعد ردته فلا يرث منه . 

المالكية» والحنابلة ‏ قالوا: إذا أسلم في صغره ثم بلغ مرتدآء فإنه يقل مرتدآ وتطبق عليه 
أحكام المرتد. 


الثالثة: إذا ارتد فى صغره» فإنه لا يقبل ارتداده ولا يعتد به» ولكن يحبس ويضرب حتى يتوب 
لأن الإسلام أنفع له فيجبر عليه ويشتد عليه في الضرب حتى يرجع ويتوب وتحسن توبته. 
الرابعة : المكره على الإسلام إذا ارتد لا يقتل» لأن الحكم بإسلامه من حيث الظاهرء لأن قيام 
السيف على رأسه ظاهر في عدم الاعتقاد بقلبه» فيصير شبهة في إسقاط القتل ويه قال الشافعية» لعدم 
التكليف» «وما استكرهوا عليه» فقد رفع عنه المؤاخذة. 
اتفق العلماء الأربعة: على أنه إذا ارتد الأبوان ‏ والعياذ بالله تعالى» وارتد ابنهما الصبي تبعا 
لهما ثم لحقا بدار الحرب» وحكم بلحوقهماء فإن الصبي يصح ارتداده من غير خلاف ويحكم بكفره» 
وإذا أسلم الصبي» فإنه يقبل» ويعتبر إسلامه في نظر الشرع بالاتفاق» فلا يرث أبويه الكافرين» ويرث 
أقاربه المسلمين الذين ماتوا بعد إسلامه» ولا يصح نكاح المشركة له» ويحل له زواج المرأة المسلمة» 
وتبطل مالية الحُمر والخنزير بالنسبة له» وإذا ارتد الرجل وامرأته ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ ولحقا بدار 
١‏ الحرب فحملت المرأة في دار الحرب وولدت ولدآء وولد ولدهما ولدآء فظهر عليهم جميعاً؛ فالوالدان 
فيء» لأن المرتدة تسترق فيتبعها ولدهاء ويجبر الولد الأول على الإسلام» ولا يجبر ولد الولد لأنه 
لا يتبع جده» بل أباه» لقوله ب :«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه» الحديث . 


ردة السكران وإسلامه 

الحنفيةء والمالكية» والحنابلة في إحدى روايتيهم ‏ قالوا: السكران الذي لا يعقل شيثا وفقد 
الإدراك والتمييز مثله كالمجنون فلا تصح ردته» ولا إسلامه» لأن المجئون لا تصح ردته بالإجماع» لأن 
الردة تبنى على تبدل إلاءتقادء وتعلم أن السكران غير معتقد لما قال» ووقوع طلاقه» لأنه لا يغتفر إلى 
القصد. ولذا لزم طلاق الناسي ٠‏ 

وق وة ل أنه إذا كان سکره بسبب محظور» وباشره مختاراً بلا إكراه» فإنه تصح ردته 
ولا يعفى عنه. 

الشافعية ‏ قالوا: تصح ردة السكران المتعدي بسكره» كطلاقه وسائر تصرفاته» وفي صحة 
انصايم حال اک پا أحدهما أنه تصح كما تصح ردته وعليه الجمهور وهو المفتى به» لكن 
يندب تأخيرها إلى الإفاقة؛ خروجاً من خلاف من قال: بعدم صحة توبته» وهو الوجه الثاني القائل: 
بأن الشبهة لا تزول في تلك الحالة. 

أما السكران غير المتعدي بسکره» كأن أكره على شربهاء فلا يحكم عليه بالارتداد» كما في 
طلاقه وغيره . 

والراجع من الذي ضخة إسلام السكران عن ردته» ولوارتد صاحيآ ثم أسلم معاملة لأقواله 
معاملة الصاحي . 

والاعتداد بإسلامه في السكر أنه يحتاج إلى تجديد بعد الأفاقة» لكن قالوا: إذا أفاق عرضنا عليه 
الإسلام فإن وصفه كان ,لمآ من حين وصف الإسلام» وإن وصف الكفر كان كافراً من الآن, لأن 
إسلامه صح اول فإن لم يتب قتل ‏ 


قبول الشهادة بالردة 

الشافعية ‏ قالوا: تقبل الشهادة بالردة على وجه الإطلاق» ويقضى بها من غير تفصيل» لأن الردة 
لخطرها لا يقدم اشا بي إلا عن بصيرةء ثم يقول له القاضي تلفظ بالشهادتين ولا حاجة إلى السؤال 
عن السبب» فإن امتنع كان امتناعه قربته لا يحتاج معها إلى ذكر سبب الردة. 

اة يجب اميل واستفسار الشاهد بها لاخخلاف المذاهب في التكفير» والحكم بالردة 
عظيم فيجب أن يحتأط له. ومو المذهب الذي يجب القطع به لأنه قد يتوهم ما ليس بكفر كفرآًء 
فيسأله القاضي . 

المالكية ‏ قالوا: يأنه لا تقبل توب المرتد» فلا تقبل الشهادة إلا مفصلة. 

العحنفية ‏ قالوا: تقبل الشهادة بالردة من عدلينء يشهدان على مسلم بالردة» ويسألهما القاضي 
شو دو وا إل ییا ليس بکفر» وهو في نظرهما كفر» ولأن إنكاره توبة ورجوع إلى 
الإسلام. اه. 


كيفية توبة المرتد 

الحنفية ‏ قالوا: انه يتبرأ عن الأديان كلها سوى دين الإسلام» وهو أن يقول: «تبت ورجعت إلى 
دين الإسلام» وأنا بريء من كل دين سوى دين الإسلام» - والإقرار بالبعث والنشور مستحب» - وإنما 
يقول ذلك لأنه لا دين له» ولو تبرأ عما انتقل اليه كفاه» لحصول المقصود. 

قال الطحاوي سكل أبو يوسف عن الرجل كيف يسلم فقال يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد عبده ورسوله» ويقر بما جاء به من عند الله» ويتبرأ من الدين الذي انتحله» وإن شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدآ رسول الله وقال: ولم أدخل في هذا الدين قط وأنا بريء من الدين الذي ارتد 
الي فهي توبة »وفي شرح الطحاوي : إسلام النصراني أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله ويتبرأ من النصرانية » واليهودي كذلك يتبرأ من اليهودية: وكذا من كل ملةء وأما مجرد 
الشهادتين» فلا يكون مسلمآء لأنهم يقولون بذلك غير أنهم يدعون خصوص الرسالة إلى العرب هذا 
فيمن بين أظهرنا منهم» أما من في دار الحرب لو حمل عليه مسلم فقال: محمد رسول الله و فهو 
سلم» أوقال: دخلت في دين الإسلام . أودخلت في دين محمد يك فهو دليل إسلامه فكيف إذا أتى 
بالشهادتين» لأن في ذلك الوقت ضيقاً» فيحكم بإسلامه بمجرد ذلك» ويرفع عنه القتل» ولو ارتد بعد 
ذلك قتلناه» ولو ارتد بعد إسلامه ثانيآ قبلنا توبته» وكذا ثالشآء ورابعاً» وفي كل مرة يطلب من الإمام 
التاجيل أجله» فإن عاد إلى الكفر رابعآ ثم طلب التأجيل فإنه لا يؤجله» فإن أسلم وإلا قتل . 

: وقال الكرخي في مختصره» فإن تاب بعد الرابعة ضربه ضرباً وجيعاء ولا يبلغ به الحد ثم 

يحبسه ولا يخرجه من السجن حتى یری عليه خشوع القوبة» ويرى من‌حاله حالإنسان قد أخلص» 
فإذا فعل ذلك خلي سبيله» فإن عاد فعل به مثل ذلك أبداً مادام يرجع إلى الإسلامء لإطلاق قوله 
تعالى طفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» آية ه من التوبة» وروي 
عن ابن عمر» وعلي رضي الله عنهما: لا تقبل توبة من كرر ردته كالزنديق : فيجب قتله . 

المالكيةء والحنابلة ‏ قالوا: لا تقبل توبة الكافر المرتد الذي تكررت ردته بل يجب تتله لقوله 
تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
سبيلا» آية ٠۳۷‏ من النساءء ولوقتله شخص قبل عودته إلى الإسلام فلاشيء عليه من الدية 


الشافعية ‏ قالوا: إنه تقبل توبة الزنديق» والمرتد إذا طلب التوبة ورجع إلى الإسلام» ولوتكرر 
منه ذلك مراراً ما دام في كل مرة يرجع إلى الإسلام. ولا يقتل إلا أن يأبى أن يسلم ‏ 

الحنفية - قالوا: في قبول توبة الزنديق روايتان رؤاية تقول: لا تقبل توبته كمالك وأحمد. وفي 
رواية تقبل توبته إذا رجع كقول الشافعي » وهذا في حق أحكام الدنياء أما فيما بينه وبين الله تعالى إذا 
صدق قبله سبحانه بلا خلاف. 


أحكام في المرتد 


الحنفية ‏ قالوا: لوارتد أهل بلد لم تصردار حرب حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط: 

الأول: ظهورأحكام الكفر. 

الثاني : أن لا يبقى فيها مسلم» ولا ذمي بالأمان الأصلي . 

والثالث: أن تكون متاخمة لدار الحرب. وأول من حارب المرتدين أبوبكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه لأنهم منعوا دفع الزكاة» وقالوا: لا ندفع الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهمء وهو النبي با 
فأصبحوا دار حرب . 

المالكية, والشافعية » والحنابلة ‏ قالوا: إن ظهور أحكام الكفر في بلد تصير دار حرب . 

الحنفية, والمالكية ‏ قالوا: إذا ارتد أهل بلد لا يجوز أن تغنم ذراريهم التي حدثت منهم بعد 
الردة» ولا يسترقون» بل يجبرون على الإسلام إلى أن يبلغوا: فإن لم يسلموا حبسواء وضربهم 
الحاكم جذباً إلى الإسلام» وأما ذراريهم فيسترقون. 

الشافعية ‏ قالوا: في أصح قوليهم إنهم لا يسترقون ‏ وقيل : تسترق ذراريهم وذراري ذراريهم . 

الحنابلة ‏ قالوا: تسترق ذراريهمء وذراري ذراريهم» لأن الذرية تبع الآباء في الكفر. 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء لما بلغه أن علياً رضي الله عنه حرق قوماً بالنان 
فقال: لوكنت أنالم أحرقهم» لأن النبي بي قال: «لا تعذبوا بعذاب الله». ولقتلتهم كماقال 
النبى ل: «من بدل دينه فاقتلوه» فإن الإمام علياً قاتل الزنادقة الذين ارتدوا باتباع مذهب المانوية الذين 
يقولون بقدم النور والظلمة وأن العالم ناشىء عنهما ‏ 


8- الغلول فى الحرب 


الغلول هو إخفاء بعض غنائم الحرب» وهو من الذثوب الكبائر: روي أن المسلمين فقدوا 
يو کر ی ور 3 بی انیل رصول :ال داشا ار ا ما کان 
لنبي أن يغل» وین يقل یات باعل تيزم القبائنة» قال این غب وما ينبغي لنبي أن يخون ويخص 
واھ ت مال وھ ہا ی کاک ليسي ی کے ووعيد 
أكيد» وقد وردت السئة بالنهى عن هذه الكبيرة قال رسول الله و : «لأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة 
يحمل شاة لها ثغاء» ادي یا مخت يااتحمدة فأقول: لا أملك لك من الله شيئ قد بلغتك» ولأعرفن 
ای ا ہیر ليسي عسي اسيم 
ا ا ای و و اي 
معد قاتول: لا أملك لك من اله شيتاء قد بلختك» ولاعرفن أحدكم بأتي يسوم القيامة يحمل قسمآ 


من آدم ينادي :يا i‏ فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك» . 


عن عبادة بن الصبائت رضي اله عنه أنه قال: كان رسول اله يأخذ الزوسرة من تاهو امير من 
المغنم» ثم يقول: ربا لى في إلا مثل ما لأحدكم» إياكم والغلول» فإن الغلول خزي على صاحبه يوم 
القيامة» أدوا الخيط والمخيط» وما فوق ذلك» وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر» 
والسفر» فإن الجهاد باب من أبواب الجنة» إنه لينجي الله به من الهم والغمء وأقيموا حدود الله في 
القريب والبعيد» ولا تأخذكم في الله لومة لاثم . 

وروي عن رسول الله یا أنه قال : «ردوا الخياط والمخيط» فإن الغلول عار» ونار» وشنار» على 
أهله يوم العامة وروي هن الت 4 أنهاقالة: «إن الحجر برمی في جهنم فيهوي سبعين خريفآ ما ييلغ 
قعرهاء ويزتى بالغلول فيقزف مع ثم يقال لمن غل به انتا به فذلك قوله: «ومن يغلل يأت بما غل 
يوم القيامة) . 

الحنفية والمالكية والشافعية ‏ قالوا : عقوبة الغال» الذي وجد مال من الغنائم في متاعه يعزره 
الإمام . 1 

الحنابلة ‏ قالوا: عقوبة رغال أن يخرج رحله فيحرق بما فيه» ويجلد دون حد المملوك» ويحرم 
ليه من الغا لما روي من غم بن التخطاب رفي الله عنه . أن رسول الله بيا قال: «من وجدتم 
فى متاعه غلولاٌ فاحرقوه 2 . قال: وأحسبه قال: واضربوه» ‏ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفرمن أصحاب 
رسول اش ی فقالوا: فلان شهيد وفلان هما حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد فقال 
رسول الله ل : وكيد إني رأيته في الثار في بردة غلهاء أو عباءة . 


9- حكم تارك الصلاة 


إن الشارع الحكيم قد أمر المؤمنين بإقامة الصلاة وأدائها والمحافظة عليها والاهتمام بها فقال 
تعالى : «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا» وقال تعالى : #الذين يقيمون الصلاة) والسنة 
كذلك. 

روي عن رسول الله وك : «أربع فرضهن الله في الإسلام » فمن أتى بشلاث لم يغنين عنه شيكآً 
حتى بتي بهن جميعاً» الصلاةء والزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت» رواه أحمد. وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك : رمن ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله» 
وبرئت منه ذمة الله حتى يراجع الله عز وجل توبة» رواه الأصبهاني . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من ترك الصلاة فقد كفر؛ وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: ومن ترك الصلاة فلا دين له» وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «من لم يصل فهو 
كافر) . 

وقد صح عن النبي .يك : أن تارك الصلاة كافرء وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي 4 : 
أن تارك الصلاة عمد من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر» لأنه تهجم على ترك أمره تعالى ‏ وقد روي 
عن النبي بل أنه قال : وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» . 

قال النووي : وأما ترك الصلاة فإن كان منكرآ لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة 
الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام » وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير 
من الناس» فقد اختلف العلماء فيه . . 

المالكية» والشافعية ‏ قالوا: انه لا يكفر بل يفسق ويستتاب» فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني 
المحصن» ولكن يقتل بالسيف. 

الحنفية والمزني صاحب الشافعي - قالوا: إنه لا يكفر ولا يقتل» بل يعزر ويحبس حتى يصلي . 
وذلك لقول النبي يق: دلا يحل دم امرىء مسلم إلا بلحدى ثلاث» وليس فيه ترك الصلاة؛ فهو مؤئن 
عاص. . 3 

الحنابلة ‏ وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وبعض أصحاب الشافعي ومروي عن الإمام 
علي کرم الله وجهه . قالوا: إن تارك الصلاة عمداً من غير عذر يكفرع واحتجوا على قتله بقوله تعالی : 
«فإن تابوا وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) وقوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله. ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة.: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم) , 

وتأولوا قوله #ك: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» على معنى أنه يسشخق بترك الصلاة عقوبة 
الكافر وهي القتل» أو أنه محمول على المستحل» أو أنه يؤول إلى الكفر وأن فعله فعل الكقار: 


0- السحر 


8 رايا إن اة السحر كفر وارتداد عن الإسلام سواء كانت المباشرة من جهة 
مه لله تممه ار العمل به لأن السحر كلام يعظم به غير اله تعالى؛ وتنسب إليه المقادي. ثم لن 
معي بي أسره فحكم الزنديق يقتل بدون استتابة . وشرط بعضهم عدم الاستتابة 

اچ و ا وحكم الزنديق على حال أن جاء تاثا قبل الإطلاع عليه قبل وإلا فلا ٠‏ 
افعية والحنابلة ‏ قالوا: إن السحر له حقيقة مؤشرة» وقد يموت المسحور يسبب السحر» أو 


يتغير طبعه وعادته» وإن لم يباشره وإن الساحر رة قهر ابد a‏ 
سم لم يباشره وإن الساحر يقوى على قهر الخصوم من غير ممارسة الحروب 


وقيل: إن الساحر قد يصير بحيث تخبره الأرواح بالحوادث التي ستقع قبل وقوعها ليمكنه 
الاحتراز عنها. 
وقد اختلف العلماء في تعريفه ‏ فقال صاحب إرشاد المقاصد: هوعلم يستفاد منه حصول ملكة 
نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية ‏ وعرفه ابن العربي بقوله: هو كلام مؤلف يعظم فيه 
غير الله عز وجل وتنسب إليه الكائنات والمقادير - وعرفه بعضهم : هوعلم يغير الطبع» ويقلب الشيء 
عن حقيقته. ولا نزاع في تحريم العمل به وتعلمه» وهو على قسمين حقيقي وغير حقيقي » ويسمى 
السيماء وسحرة فرعون برعوا في النوعين قال تعالى : إواسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم) . 
)١(‏ - قالوا: للسحر حقيقة وتأثير في إيلام الأجسام» خلا ومن منع ذلك , وقال: إنما هو تخيل. 
قالوآ: وتعليم السحر حرام بلا خلاف عندهم» واعتقاد إباحته كفر. 
الحنفية والمالكية والحنابلة ‏ قالوا: يكفر الساحر بتعلمه السحر» وفعله» سواء اعتقد تحريمه» 
أولاءويجب على الحاكم قتله» وقد روي عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهم . 
كما روي عن جندب بن عبد الله» وحبيب بن كعب» وقيس بن سعد» وعمر بن عبد العزيز 
رضوان الله عليهم فإنهم قتلوا الساحر بدون الاستنابة» وفيه حديث مرفوع رواه الشيخ أبو بكر الرازي 
في أحكام القرآن. حدثنا ابن قانع » حدثنا بشر بن موسى » حدثنا ابن الأصفهاني » حدثنا أبومعاوية عن 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن عن جندب أن النبي إل قال: «حد الساحرء ضربه بالسيف» يعني 
القتل . وقصة جندب في قتله الساحر بالكوفة عن الوليد بن عتبة مشهورة . 
الشافعية ‏ قالوا: لا يقتل الساحر ولا يكفرء إلا إذا اعتقد إباحته . 
أما الكاهن فقيل : هو الساحر» وقيل: هو العراف» وهو الذي يحدث ويتخرص» وقيل: هو 
الذي له من الجن من يأتيه بالأخبار. 
الحئفية ‏ قالوا: إن الكاهن إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر» وإن اعتقد أنه تخيل 
لچ کر 
الشافعية ‏ قالوا: إن الكاهن إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب؛ وأنها تفعل ما 
يلتمسه منها كفر. 


الحنايلة ‏ قالوا: إن الكاهن حكمه حكم الساحرء فيقتل لقول سيدنا عمر رضي الله عنه: «اقتلوا 
كل ساحر وكاهن» وفي رواية إن تاب لم يقتل» ويجب أن لا يعدل عن قول الشافعية في كفر الساحر 
والعراف وعدمه» وأما قتله فيجب» ولا يسحاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في 
الأرض لا بمنجرد عمله» إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره» قالوا: ولا تقبل توبة 'الساحر والزنديق 
وهومن لا دين له. 


